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  شركات النفط الوطنية، طبيعتها القانونية 

 وطرح أسهمها للإكت�تاب العام

  )دراسة تحليلية(    
  *ريواز فائق حس�. د
 . رئيسة برلمان اقليم كوردستان العراق* 

@ @@ @@ @@ @

˜ƒÝ¾a@ @

يتجسد موضوع هذه الدراسة في إثارة جدلية قانونيـة حـول القـانون الـذي يـسود نـشاط  
 القانون العام الإداري و القانون الخاص التجاري،ومدى جـواز وإدارة شركات النفط الوطنية ب0

طرح اسهم هذه الشركات للإكتتاب العـام في ظـل القـانون الـذي يحكمها،حيـث تـشكل شركـة 
النفط الوطنية العمود الفقري لإقتصاد الـدول المنتجـة للنفط،وطـرح اسـهمها للإكتتـاب العـام 

 الى تحولهـا مـن شركـة مـساهمة Vلـك الدولـة أو يؤدي الى خصصتها كلاً أو جـزءاً، كـM يـؤدي
الأشخاص المعنوية العامة كل اسهمها الى شركة مساهمة تجارية تكون ملكية اسهمها مختلطـة 
ب0 الأشخاص العامة و الخاصة بنسب متفاوتة يحددها القانون،مM لابـد معهـا تغيـ] القـانون 

 لـديها مـن القـانون الإداري الى القـانون الذي تخضع له الشركة في نشاطها و علاقتها بالعـامل0
   .التجاري
  

ón‚íq@ @
 یەیاسـای وە بتەبار ە سەیەستەرجە بداییاسای یكێتیەلەدە جە لەیەو ەنیژێ تو مە ئیتەباب 

 یاسـای وانێـ نە لتێـكرەدەادی پوتداە نیشتMنی نیاكانیمپانۆ  كیبردنەو ەڕێ و بی چالاكرەسەب
 ەانیایمپانۆ  كمە ئیكانە پشكیوو ەڕ  خستنیر ەگە ئو،ی بازرگانیتەبی تایاسای و ێڕی كارگیگشت

 ە چـونكت،ێـبەدەادی پاندایرەسە بیەیاسای وە ئییشناڕۆ  رێ ژ ەدا،لیگشت) اكتتاب(یشتنۆ  فر ەل
ـــمپانۆ ك ـــ نیای ـــڕ بە بوتە نیMنیشتی ـــابوور ی پـــشتڕەیب ـــان}  وو وە ئی ئ ـــنرە دادەت  ە كتێ
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 ینۆڕی گۆی هەتێبە ئدایگشت یتابیكتی ئە لانیكانە پشكیوو ەڕ  و خستنوتن،ە نیر ەنێمهەرهەب
 ت،ەبی تــایرتــە كۆ بــەو یە گــشتیرتــەكە لیكێشــە بنهــاە تانیــ یواو ەتە بەیكیەتێنــدار ەخاو 
 یكـانیەوەعنە میەتێسـە كانیـ تڵەو ە دە كیی پـشكداریكیەیەمپـانۆ  كە لینۆڕی گهاەرو ەوه
 یتێندار ە خاو ە كی بازرگانیی پشكداریكیەایمپانۆ  كۆ بنەكە ئیكانە گشت پشكیتێندار ەخاو 
 ەیژ ەڕێـ بكانەتەبی تاەسە و ككانیە گشتیەوەعنە مەسە كوانێ نە لتێبە دەڵكێ تیكانەپشك
 یەیاسای وە ئینۆڕی گۆ بەكێكار ۆ  دواجار هشەمە ئت،ێكرە دیار ی داساەی بشیوە ئە كاوازیج
 ەڵگە لیندەو ەی پیوو ەڕ  لانی یكانیە چالاكیوو ەڕ  چ لتێكرە ئەادی پداەاكیمپانۆ  كرەسە بەك

   .ی بازرگانیاسای ۆ بەو ێڕیە كارگیاسای ەل ،یكانەندەكارم
  

Abstract  
  The subject of this study is to raise a legal controversy about the law that 

prevails the activity and management of National Oil Companies between the 
general administrative law and the private commercial law, and the ability to 
which the shares of these companies can be offered for public subscription 
under the law governing it, where the National Oil Company is the backbone 
of the economy of the oil producing countries ,putting it's shares for public 
subscription leads to it's privatization in whole or in part. As a result of it's 
transformation from a joint stock company, the State or public legal persons 
own all it's shares to a commercial joint stock company whose ownership is 
mixed between public and private persons in varying proportions determined 
by law, This has to change the law governing the activity of the company and 
it's relationship with its employees ,from administrative law to commercial 
law. 
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óà‡Õ¾a 
  مدخل تعريفي/ أولاً
المشاريع الإستثMرية الصناعية العملاقـة والتـي لا £كـن تأسيـسها أو تعد شركة النفط من  

تطويرها إلا من خلال تكوين رأس مال ضخم Vكنها من مواجهة تحـديات غـ] مألوفـة عـادة، 
سواء من حيث إحتMلية نجاح عمليات التنقيب والإستكشاف والإنتاج من دونه ام مـن حيـث 

  .ق العالميةتذبذب اسعار النفط المنتج في الأسوا
شركــات الــنفط الوطنيــة،طبيعتها القانونيــة وطــرح اســهمها (و»ــا أن عنــوان الدراســة هــو 

،فإن مهمتها تتجسد في المفاضلة ب0 القانون0 العام والخـاص ،سـواء مـن حيـث )للإكتتاب العام
ك تحديد الطبيعة القانونية لشركات النفط الوطنية،ام من حيث النظام القانو­ الذي يحكم تل

الشركات قبل وبعد طرح اسهمها للإكتتاب العام أم مـن حيـث مـدى تـأث] طـرح الأسـهم عـلى 
  .حضور الشركة ب0 القانون0

  الهدف من الدراسة/ ثانياً 
تهدف الدراسة الى تكوين الأساس النظري لطرح أسـهم شركـات الـنفط الوطنيـة للإكتتـاب  

  .لنفط الوطنية كلاً او جزءاً العام امام الجمهور، كوسيلة فعالة لخصخصة شركات ا
  مشكلة الدراسة/ ثالثاً 

-من قانون النفط والغاز لإقلـيم كوردسـتان) ١٠(من المادة) خامساً (على الرغم نص الفقرة 
 أجاز لمجلس الـوزراء و»ـصادقة الأغلبيـة المطلقـة لأعـضاء البرلمـان ٢٠٠٧ لسنة ٢٢العراق رقم 

فط الى شركة مساهمة تعرض اسهمها لمـواطني تحويل شركة كوردستان للإستكشاف وإخراج الن
تتمثل في غياب أي مؤشر Vُكن المـواطن مـن  العراق،إلا ان الإشكالية التي تبرز على أرض الواقع

  . Vلك أسهم شركات النفط الوطنية من خلال الخصخصة الجزئية للقطاع النفطي الوطني
منهجية الدراسة/ رابعاً   
لدراسـة هـو المـنهج التحلـيلي حيـث نحلـل القواعـد الكليـة المنهج المعتمد عليه في هذه ا 

والمفاهيم العامة ذات الصلة بتحديد الطبيعة القانونيـة للـشركات الـنفط الوطنيـة،و المتعلقـة 
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بعمليات الإكتتاب في الشركات المساهمة الخاصة لمعرفة مدى جواز تطبيقهـا في مجـال شركـات 
  .النفط الوطنية

  حدود الدراسة/ خامساً 
اً مع موضوع الدراسة، Vتد حدودها المكا­ الى الدول ذات الأهمية النـسبية في مجـال س]  

شركات النفط الوطنية، مروراً بالعراق وإنتهاء بإقليم كوردستان، أما حـدودها الزمـا­ فتنطلـق 
من بداية تأميم النفط وتأسيس شركات النفط الوطنية في تلك الدول الى تجـارب تحويـل تلـك 

  .الى شركات مساهمة مهيأة لأن تطرح اسهمها للإكتتاب العامالشركات 
  هيكلية الدراسة/ سادساً 

جاءت هذه الدراسة في مبحث0، حيث نخصص المبحث الأول منها للجزء المتعلـق بـشركات  
النفط الوطنية من حيث تأريخ تأسيسها، مهامها ودورهـا في الإسـتثMر الـوطني المبـاشر للـ½وة 

تم الوقوف في المبحث الثا­ على طبيعة شركات النفط الوطنيـة و تحولهـا مـن النفطية، بينM ي
شركات مساهمة عامة الى شركات مساهمة مختلطة قابلة لأن تطرح أسهمها للإكتتاب العام،مع 
بيان الأساس التشريعي لهذه الفكرة في قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان و النظام الأساسي 

،ثم نختم البحث بأهم الإستنتاجات والتوصـيات التـي )ارامكو(ربية السعوديةلشركة الزيت الع
 .نتوصل اليها
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ßìÿa@szj¾a@ @

óï�ÑåÜa@òì‹rÝÜ@‹’bj¾a@� íÜa@Šbárn!fia@À@bèŠì†ì@óïå íÜa@ÂÑåÜa@pbØ‹’@)ï!dm@ @

تعد شركة النفط الوطنية إحدى الأدوات المسؤولة عن تطبيق السياسة النفطيـة للحكومـة  
ن خلال Vكنها من التمتع بالحقوق الناتجة عن ملكيتها للـ½وة النفطيـة كـلاً أو جـزءاً، وذلك م

والتي Vنحها كل الحرية والصلاحية في مباشرة العمليات النفطية بأنواعها ومراحلها، حيث تأخذ 
هذه الشركات عادة شكل المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري، تجنباً لشكل الدوائر 

حكومية ذات الصبغة الإدارية، إذ تهدف الدول المنتجة من وراء إختيار هذا الكيـان القـانو­ ال
  .)١(إعطاء قدر من الإستقلالية للشركة عن طريق الإعتراف لها قانوناً بالشخصية المعنوية المستقلة

عليه نخصص هذا المبحـث لعـرض المقـصود بـشركة الـنفط الوطنيـة وتأريخهـا مـن خـلال  
  .الأول، وبيان دورها في الإستثMر الوطني المباشر لل½وة النفطية من خلال المطلب الثا­المطلب 

ßìÿa@kÝ�¾a@ @

bé.ï!dm@„îŠbmì@óïå íÜa@ÂÑåÜa@pbØ‹’@Òî‹Ém 
إستخلاص ماهية شركة النفط الوطنية تقتضي بيان تعريفها تشريعياً وفقهياً، مع عرض سرد  

  . لاسيM في العراقتأريخي مقتضب لمراحل تأسيسها وتطورها
ßìÿa@Ë‹ÑÜaZMbé²Šdmì@óïå íÜa@ÂÑåÜa@pbØ‹’@Òî‹Ém@@ @

أما من ناحية تعريف شركات النفط الوطنية تشريعياً، فالتشريعات العراقية ولاسيM قانون  
 الصادر حديثاً وقانون تأسيس شركـة الـنفط ٢٠١٨لسنة ) ٤(شركة النفط الوطنية العراقية رقم 

وتعديلاته الملغاة »وجب القانون الجديد، تخلو من تعريف ) ١٩٦٧(نة لس) ١٢٣(الوطنية رقم 
 شركة الزيت العربيـة الـسعودية )٢(محدد لشركة النفط الوطنية، والأمر نفسه ينطبق على نظام

  .٨٩، ص١٩٨٢، الكويت، ١ر العربية، طمحمد يوسف علوان، النظام القانو­ لإستغلال النفط في الاقطا)  1                                                             
أساساً وذلك في نطاق إختصاصاتها المحددة عادة في النظام الأساسي أو الدستور، وتستخدم النظام بدل القانون يتألف النظام في المملكة العربية السعودية من مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التنظيمية ) ( 2
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ــسعودية( ــو ال ــم )آرامك ــÌ رق ــوم المل ــب المرس ــصادر »وج ــأريخ ) ٨/ ٥(،ال -ه١٤٠٩ / ٤ -٤بت
  .م٢٠١٨- هـ١٤٣٩لسنة ) ١٨٠(م،والذي حل محله النظام رقم ١٩٨٩
وهكذا رغم تأسيس شركات النفط الوطنيـة في أغلـب الـدول المنتجـة للـنفط إلا أن أغلـب  

التشريعات المقارنة ولاسيM العراقية و السعودية منها تخلو عن تعريف لتلـك الـشركات وكـأن 
 تـرك ذلـك للفقـه المشرع في هذه الدول قد نأى بنفسه عن إيراد التعريف، متجهـاً بإرادتـه الى

القانو­ و القضاء Ñ يضطلع بالمهمة،إلا انه Ð تتردد في تعريف الشركات العامة في قوان0 أخرى 
من قـانون الـشركات العامـة العراقـي ) ١(غ] ذات الصلة بالقطاع النفطي، حيث جاءت المادة 

 الإقتصادية الممولة الشركة العامة هي الوحدة (-: المعدل بالتعريف التالي١٩٩٧لسنة ) ٢٢(رقم 
ذاتياً والمملوكة للدولـة بالكامـل التـي تتمتـع بالشخـصية المعنويـة والإسـتقلال المـالي والإداري 

  ).وتعمل وفق اسس إقتصادية
وقياساً على تعريف المشرع العراقي للشركة العامة £كننا أن نعّرف شركـة الـنفط الوطنيـة  

 إحدى أشخاصها العامـة كـلاً أو بأغلبيـة اسـهمها، هي شركة عامة مملوكة للدولة أو (-:كM يلي
تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المـالي والإداري، وتـضطلع بنـشاطاتها في مجـال الـصناعة 

،مM يعني إنها تتسم بكل ما تتسم بها الشركات العامة الأخرى إلا إنها تتميز بإختلاف )النفطية
  . كلاً أو جزءاً )١(ة العمليات النفطيةنوعية نشاطها وإختصار مهامها على مباشر 

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜaZMóïå íÜa@ÂÑåÜa@pbØ‹’@)ï!dm@„îŠbm@@ @

 كان للشركات الأجنبية،ولوقت ليس بقص]،هيمنة مطلقـة عـلى الـشأن النفطـي في أغلـب  
الدول المنتجة،من حيث إختيار رقع الأراضي للإستكشاف وتحديـد مـستويات الإنتـاج والأسـعار 

وجميع شروط العقد النفطي وكان ذلك في إطار نظام الإمتيازات والتي تتمتع وحجم الصادرات 
خالد الدويس و .ينُظر د...). صطلح السلطة التنظيمية عوضاً عن السلطة التشريعيةالعادي كM يستخدم م                                                                                                                                                       .٢٨، ص ٢٠١٢رزق الدويس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، مكتبة الشقري، .د

  . العراق-لإقليم كوردستان من قانون النفط والغاز ١٨الفقرة / المادة الأولى) . الإجازة أو إزالة أياً من هذه الهياكل أو المنشآت أو المبا­تصدير النفط، بناء نصب أو تشييد أية هياكل منشآت أو مكائن للأغراض المذكورة وإنهاء التصفية، بيع أو العمليات النفطية تشمل التنقيب، الإستكشاف لغرض التطوير، الانتاج، التسويق، التخزين، النقل، ) (1



 

 

�<J°Šu<Ðñ^Ê<‡]çè…< <

https://doi.org/10.17656/jlps.10174  

RVR  ٢٠٢٠حزيران)١ ( العدد - الثامنة السنة                                                           درا��ت 	������ و ������

،حيـث إتـسمت شروط الإمتيـاز )١(تلك الشركات من خلالها بحقوق قد تعد خارجة عن المألوف
بكث] من الإجحاف بحقوق الدول المنتجة،منها ضخامة مساحات الأرض المغطاه بالعقـد،وحجز 

ة طيلة مدة الإمتيـاز وعـدم تركها،ضـعف أو حتـى إنعـدام سـلطة مناطق الإمتياز غ] المستعمل
الدولة في الإدارة أو الإشراف أو الرقابة على نشاط الشركات وإقتصار دورها عـلى قـبض فريـضة 

  .)٢(مالية تلتزم الشركة بدفعها للدولة
التـصرف الـذي Vـنح الدولـة  (-:في ضوء شروط وآثار عقد الإمتيـاز فقـد تـم تعريفـه بأنـه 
قتضاه الشركة الأجنبية الحق المطلـق في البحـث والتنقيـب عـن المـوارد البتروليـة الكامنـة في »

إقليمها أو جزء منه، والحق في استغلال هذه الموارد والتصرف فيه وذلك خلال فترة زمنية معينة 
  .)٣(..)في مقابل حصول هذه الدولة على فرائض مالية معينة

في بداياته الأولى £نح شركة النفط حقاً مطلقاً في القيام بكل مM يعني أن عقد الإمتياز،كان  
العمليات النفطية داخل الدولة المضيفة ويسُتبعد من خلاله كل منافسة لصاحب الإمتياز مـن 
قبل غ]ها من الشركات،ومن بينها الشركات الوطنية للدولة المضيفة،مM دفعت بحكومات هذه 

لأحكام الإمتيازات والمـشكلات الناتجـة عـن تطبيقهـا والأضرار الدول الى القيام بدراسة مفصلة 
التي تترتب عليها فيM لو إستمرت شركات الـنفط في التفكـر بالعقليـة التعـسفية والإحتكاريـة، 
وبناء على تلك الدراسات تبنت الحكومات مبادئ وشروط خاصة تشكلت مـن خلالهـا ورقـات 

ياز لتعدل من شروط الإمتياز بشكل تضمن إيجاد تفاوض تقدمت بها الى الشركات صاحبة الإمت
  .)٤(حل عادل للخلافات القاÞة ب0 الطرف0

  .٣٢ -١١، ص ٢٠١٣والتوزيع، بغداد، عبدالرضا، نفط العراق من عقود الإمتيازات الى جولات التراخيص، دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر نبيل جعفر . عبدالجبار عبود الحلفي ود. لنفطية ينُظر دللوقوف أك½ على خصائص نظام الإمتيازات ا) 1                                                             
، ٢٠١٢ث، الاسكندرية، خلود خالد الصادق بيوض، عقد الإمتياز النفطي وتطبيقاته، المكتب الجامعي الحدي) 2   . وما بعدها٧٢ص 
  .٤٥، ص١٩٩٨جامعة القاهرة، سراج محمد حس0 أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في . د) 3
  .٤٧ -٤٦نبيل جعفر عبدالرضا، مصدر سابق، ص . عبدالجبار عبود الخلفي ود. د) 4
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الا أنه لو اخذنا الشركات صاحبة الإمتياز والتي كانت تعمل في العـراق عـلى سـبيل المثـال،  
شركـة نفـط (فانها رفضت مطالب الحكومة العراقيـة كونهـا تـدخل العـراقي0 في مجلـس ادارة 

و يجعل لهم رأياً في سياسية الشركات والأسعار والإنتاج، وهذا ما ينطبق عـلى علاقـة )١ ()العراق
الشركات النفطية صاحبة الإمتياز ودول العاÐ الثالث المنتجة للنفط، مM عكست تبعية الـدول 

وهي التكتل التي كانت تسيطر عليها شركات المتعـددة الجنـسية المنتجة للتكتل الدولي للنفط،
  .)٢ (ة الى إحتكار معظم ال½وات البترولية في العاÐالرامي
من مجمل مMسبق وبغض النظر عن التطورات التي طرأت فيM بعد عـلى عقـود الإمتيـاز  

النفطي لصالح الدولة المنتجة للنفط، إلا ان سياسية حكومات تلك الدول توجهـت الى التقليـل 
ة استغلال ال½وة النفطيـة عـن طريـق خطـوة من الإعتMد على الشركات الأجنبية والبدء »رحل

مهمة تجسدت في الإنتهاء الكلي او الجزá لعقود الإمتياز التي ابرمت مع الشركات الأجنبية من 
ــة المكــسيكية )٣ (خــلال المؤســسات والــشركات الوطنيــة  petroleos(،و تعــد الــشركة الوطني

mexicano (الثالث المؤسسة الأك½ قدماً من هذا النوع المنشأة في Ðالعا )٤(.  
 لتكـون المنُفَِـذ ١٩٦٤ لـسنة ١١وقد تم تأسيس شركة النفط العراقية »وجب القانون رقـم  

الحقيقي للإرادة الوطنية في الإستثMر المباشر لل½وة النفطية، مـM ادى الى حالـة غـ] عاديـة في 
M مسار شركة نفط العراق البلاد لوجود مساران للإنتاج وكانا في منافسة مع بعضهM البعض، وه

،وعجـزت الدولـة العراقيـة عـن )٥(والشركات التابعة لها ومسار شركة الـنفط الوطنيـة العراقيـة
لى، دولوناي، جان ميشيل شارلييه، الجانب الخفي من تاريخ البترول، ترجمة محمد سميع السيد، الطبعة الأوينُظر جاك ).دتش شل، شركة البترول الفرنسية، شركة ستاندرو أويل وسوكو­ فاكوم وشركة كالوسات سركيس الإنجليزية، شركة رويال - شركة النفط الفارسية(زعت الحصص فيها آنذاك ب0وهي الشركة التي كانت و ) 1                                                               .٣٠، ص١٩٨٧

، منشورات الحلبي ١سعدى محمد الخطيب، العقود البترولية وحق الشعوب في الموارد النفطية، ط. د) 2   . وما بعدها٤٩، ص ٢٠١٥الحقوقية، لبنان، 
  .١٠٩، ص٢٠١٨ب]وت، الشرع وعلى نعمة محمد، الإستثMرات النفطية في العراق، عقود التراخيص وعقود الشراكة، دار السنهوري، رحيم كاظم .ينُظر د).  مع تأميم كامل لجميع الأصول والإنتاج في البلاد١٩٧٥نتهت في عام  وإ ١٩٦١في عام لقد استطاع العراق السيطرة على صناعة النفط تدريجياً من شركات النفط الدولية من خلال عملية بدأت ) (3
 .١٤٤سعدى محمد الخطيب، مصدر سابق، ص. د) 4
5) (Ð عبدالله سعيد البرواري، تسوية . للإطلاع أك½ ينُظر د...) تركزت على نظام عقود الخدمة أو تسليم المفتاح £نع هذه الحكومة من عقد إتفاقيات جديدة مع شركات أجنبية وفق أساليب جديدة الا ان ذلك
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التعامل مع الشركات الإمتيازية حينها،حيث أن حداثة شركة النفط الوطنية وإنعدام المؤسسات 
مـن % ٩٩.٥والتي كونت المتخصصة المؤهلة للتعامل مع ما آلت الى الدولة العراقية من أراضي 

مساحة العراق، مهدت الطريـق مـرة أخـرى أمـام شركـات الإمتيـاز للـدخول في صـناعة الـنفط 
العراقية من خلال المشاركة ب0 الشركات الأجنبية وشركة نفط العراق التي بقيت صـامدة رغـم 

كة النفط تأسيس شركة النفط الوطنية، عليه وعلى انقاض شركة النفط الوطنية البائدة ولدت شر 
ثـورة (،وبعد ما يسمى ب)١()إيراب( وهي Ð تتحرك الا بإتفاقية ١٩٦٧الوطنية الجديدة في سنة 

 وشركة النفط ١٩٦١ لسنة ٨٠وعلى انقاض ما بقي من القانون رقم )١٩٦٨ Vوز من سنة ٣٠ -١٧
اون مـع الوطنية الأولى و الثانية تألفت شركة النفط الوطنية الثالثة وتحرك معهـا أسـلوب التعـ

  .)٢()الجانب الروسي
م لتحـل ١٩٨٨السعودية »وجب مرسوم ملÌ صـدر في عـام ) آرامكو(بينM تأسست شركة  

 الأمريكية التي يرجع تأسيسها الى إتفاقية الإمتيـاز الأسـاس -محل سابقتها شركة الزيت العربية
ودية شركـة  والتـي »وجبهـا منحـت حكومـة المملكـة العربيـة الـسع١٩٣٣التي وقعت في عام 

حالياً، حق التنقيب عن النفط في السعودية، ) سوكال، شيفرون) (ستاندرو أويل أون كاليفورنيا(
عـلى مراحـل مـن ) آرامكـو(فخلال سبعينات القرن الماضي، اشترت الحكومـة الـسعودية شركـة 

ول الشركات المالكة الأصلية، وهي إتحاد شركات بترول أمريكية، حتى Vلكت جميع اصولها بحل
  .)٣( ١٩٨٠عام

ðäbrÜa@kÝ�¾a@ @

óï�ÑåÜa@òì‹rÝÜ@‹’bj¾a@� íÜa@Šbárn!fia@À@bèŠì†@ì@óïÔa‹ÉÜa@óïå íÜa@ÂÑåÜa@óØ‹’@ @

حصر مناطق إستثMر النفط للـشركات ) ١٩٦١(لسنة ) ٨٠(بعد أن تم »وجب القانون رقم  
إتفاقيـات  فقط بدلاً من كل مساحة العـراق حـسب ٢كم) ١٩٣٧٧٥٠(صاحبة الإمتياز »ساحة 

، )ICSID(لدولى منازعات عقود إستغلال ال½وات الطبيعة، عقود البترول çوذجاً، تطبيقات من خلال المركز ا                                                                                                                                                        .٢٢٧، ص٢٠١٥ دار الفكر الجامعي، مصدر، ١ط
  . شركة ايراب هي مؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية الفرنسية)ايراب) (1
  .٢٧١،ص٢٠١٥محمد جابر حسن، نفط العراق، ما بعد الذكريات والسن0 العجاف، دار الكتب العلمية، بغداد، ) 2
  .٢٠١٨- ١٢-١٤في ) saudiaramco.www://http(الموقع الالكترو­  ) 3
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من مساحة إمتيـازات شركـات الـنفط، وبـدأت %) ٩٩(الإمتياز، فقد إنتزعت الحكومة العراقية 
تتضح المشهد المستقبلي للصناعة النفطية العراقية باتجاه الإستثMر الوطني وإعتMد التخطـيط 

  .)١(والتنفيذ الوطني بعيداً عن سيطرة الشركات النفطية صاحبة الإمتيازات في البلد
ولـÌ نـتمكن مـن التفـصيل في دور شركـة الـنفط الوطنيـة العراقيـة في المرحلـة الجديـدة  

نستعرض في الفرع الأول مهام شركة النفط الوطنية العراقية ونخصص الثا­ للإسـتثMر الـوطني 
  .لل½وة النفطية ولاسيM في العراق

@ @

ßìÿa@Ë‹ÑÜaZMóïÔa‹ÉÜa@óïå íÜa@ÂÑåÜa@óØ‹’@ãbéà@@ @

 لـسنة ٩٧كة النفط الوطنية العراقية تتمحض فعلياً بعد صدور القانون رقم بدأت مهام شر  
والذي وضع ضمناً ) تخصيص مناطق الإستثMر لشركة النفط الوطنية العراقية( وهو قانون ١٩٦٧

نهاية لمرحلة الإمتيازات بجميع صيَّغها،و نهاية لأية آمال لـشركات الـنفط الأجنبيـة في اسـتعادة 
  .)٢(ةالحقول المستكشف

تخصص وVنح لشركة الـنفط الوطنيـة العراقيـة . ١ (-:حيث تنص المادة الأولى منه على أنه 
حصراً »وجب أحكام هذا القانون حقـوق إسـتثMر الـنفط والمـواد الهايدروكاربونيـة في جميـع 
الأراضي العراقيــة »ــا في ذلــك الميــاه الإقليميــة وجرفهــا القــاري والمــصالح العراقيــة في منطقــة 

لحياد،ولشركة النفط الوطنية العراقية أن Vارس فيها جميع العمليات المنصوص عليها في قانون ا
  .)٣() وتعديلاته١٩٦٤لسنة ) ١١(تأسيس شركة النفط الوطنية رقم 

 .١٧١، ص٢٠١٧طالب حس0 حافظ، النفط والسياسة في العراق، دار الكتب المحلية، بغداد، . د) 1                                                             
حسن رشك غياض الدبيسي، السياسة النفطية في العراق، محددات الإستثMر الأجنبي والإستثMر الوطني، ) 2  . وما بعدها٤٩، ص٢٠١٦ لبنان، الطبعة الأولى، - شورات زين الحقوقية، ب]وتمن
أو صتع أجهزتها ولها الإتجار بهذه ) الكيمياويات النفطية(وتوزيع المواد المذكورة ومنتجاتها ومستخرجاتها »ا في ذلك التحري والتنقيب عن النفط والموارد الهيدروكربونية الطبيعية وإنتاج ونقل وتصفية وتخزين ن مراحلها الثانية أن مهام الشركة تتمثل في العمل داخل العراق وخارجه في الصناعة النفطية في أية مرحلة م وأوضح القانون في المادة ١٩٦٤لسنة ) ١١( بقانون رقم ٨/٢/١٩٦٤حيث صدر قانون تأسيس الشركة بتأريخ ) 3   .الخ... المواد كافة
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حيث حددت هذه المادة مناطق الإستثMر لشركة النفط الوطنية ومنحتهـا حـق الإسـتثMر  
 على ال½وة النفطية، بحيث أنه بعد صدور هذين القانون0 حصراً في جميع المناطق التي تحتوي

تحول الإطار القـانو­ للعمليـات النفطيـة في العـراق مـن عقـود وإتفاقيـات منفـردة الى نظـام 
التشريع النفطي، والفرق بينهM انه »وجب نظام العقـود أو الإتفاقيـات الفرديـة يـُترك المهمـة 

لإستكـشاف والتنقيـب والإسـتثMر في الـ½وة النفطيـة للحكومة وهي التي تقوم »ـنح حقـوق ا
الوطنية طبقاً لإتفاقيات منفردة يجري التفاوض على إبرامها مع شركـات متخصـصة ومعينـة في 
 Mمجال العمليات النفطية في كل حالـة عـلى حـدى كإتفاقيـات الإمتيـازات النفطيـة مـثلاً، بيـن

ة في الدولة المنتجة للنفط تشريعاً نفطيـاً، »وجب نظام التشريع النفطي تصدر السلطة المختص
يحدد »قتضاه مقدماً الشروط التي »وجبها £كن أن Vنح حقوق التنقيـب والإستكـشاف عـلى 
ال½وة النفطية وإستثMرها،طبقاً لنMذج رخص تنقيب وإستثMر çوذجية، مطعمة بكل الشروط 

الية التي تلزم بها الـشركة النفطيـة بحيـث والمقايس والريع والضريبة وغ]ها من الإلتزامات الم
  .)١(اصبحت الحكومة ملزمة بنصوص القانون ولا تستطيع التفاوض من جهتها وبإرادتها المنفردة 

أما فيM يتعلق »هام الشركة والعمليات النفطية التي تتمكن من مMرستها فقد احيلت الى  
لـسنة ) ٤(فط الوطنيـة العراقيـة ذو الـرقم قانون تأسيس الشركة، ولكن و»ا أن قانون شركة الن

هو القانون الجديد الساري المفعول حالياً،نحن بدورنا نعتمد هذا القانون للوقوف على ) ٢٠١٨(
من القانون، حيث حددت ) ٤، ٣(حجم ونوعية أعMل و نشاطات الشركة، إذ نحيل الى المادت0 

فطية والغازيـة في مجـال إستكـشاف الـنفط الأولى اهداف الشركة بالإستغلال الأفضل لل½وة الن
والغاز وتأهيل وتطوير الحقول والإنتاج و التسويق و كافة النشاطات المرتبطـة بهـا إضـافة الى 
الإستثMر في الصناعة التحويلية النفطية والغازيـة عـلى أسـس فنيـة وإقتـصادية لـضMن أعـلى 

مـن ) ٤(بينM حصرت المادة . لعراقيالعوائد وأدî التكاليف و »ا يحقق أعلى منفعة للشعب ا
  -:القانون الوسائل التي Vكن الشركة تحقيق اهدافها من خلالها وحددتها »ايلي

  . إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغ] المطورة-:أولاً
 .....تتعلق »نحها حق تأسيس شركات »فردها أو مع غ]ها أو ان تسهم في شركات قاÞةفقرات كانت تتشكل منها جميع مهام الشركة منها فنية ومنها إدارية ومنها ) ٥(إذ تتكون المادة الثانية من                                                                                                                                                      

  . وما بعدها٥٥عاطف سليMن، مصدر سابق، ص . د) 1
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رض مع احكام  إبرام عقود الإستكشاف والإنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة »ا لايتعا-:ثانياً 
  .الدستور
 تطوير عمليات التنقيب والإنتاج والنقل والتخـزين والتـسويق والعمليـات البتروليـة -:ثالثاً 

  .ذات العلاقة
 إدارة عقود الخدمة التي تم إبرامها في جـولات التراخـيص في الإستكـشاف والتطـوير -:رابعاً 
  .والإنتاج

اج والتسويق والصناعة النفطية والغازية  تطوير الجهد الوطني في عمليات الإستخر -:خامساً 
  .وإستثMر الحقول المشتركة مع دول الجوار

  . إدارة وتشغيل شبكة أنابيب النفط الرئيسية ومرافيء التصدير-:سادسا
 تأسيس شركات مملوكة لها وVويلها لتنفيذ أعMلها على أساس الجدوى الإقتـصادية -:سابعاً 
  .والمالية
كـة الـنفط الوطنيـة العراقيـة »وجـب القـانون الجديـد تتنـوع بـ0 مM يعني أن مهـام شر  

، وتجارية، ووظيفية، فالصناعية والتجارية منها تتمثل في القيام بعمليات )١(إختصاصات صناعية
الإستكشاف، والبحث، والتنقيب عن النفط والغاز، وإنتاجه والقيام بالعمليات الصناعية الأخرى 

بيـنï. M إختصاصات الشركة في عمليات التسويق والتوزيع والتـصديركالتكرير والمعالجة، ثم تأ 
الإختـصاص الـوظيفي للـشركة تتجـسد في التنظـيم الـداخلي للـشركة مـن حيـث نظامهـا المــالي 
والإداري، وما يتصل بعلاقة الشركة بالشركات والأجهزة الوطنية التابعة والمملوكة لها من خـلال 

  .افة أنشطتها وإستثMراتهاعلاقة الإشراف والمتابعة على ك
ويلاحظ أن هذه الإختصاصات تتشابه من حيث مضمونها الى حد كب] مع ما نـصت عليـه  
من قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ) ١٩٦٤(لسنة ) ١١(من القانون رقم ) ٢(المادة 

  .الملغاة، ولا تختلف عنها إلا من حيث الصياغة والتبويب
" الأخوات الثلاث" £كن تسميتها بــتجري العمليات النفطية الحقلية بواسطة ثلاث شركات نفطية منتجة() 1                                                              نبيل جعفر عبدالرضا، نفط .عبدالجبار عبود الحلفي ود.ينُظر د). هM شركة غاز الجنوب وشركة غاز الشMلنفط الجنوب وشركة نفط الشMل وشركة نفط ميسان، فيM تعمل في قطاع الغاز شركتان وطنيتان  هي شركة ت الترخيص، دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة العراق، من عقود الإمتيازات الى جولا   .١٧٨، ص٢٠١٣ العراق، -الأولى، بغداد
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ðäbrÜa@Ë‹ÑÜaZMa@óïÔa‹ÉÜa@óï�ÑåÜa@òì‹rÝÜ@‹’bj¾a@� íÜa@Šbárn!fi@ @

تطورت أساليب الإسـتثMر النفطـي مـن الإسـتثMر الأجنبـي المبـاشر المتجـسد في اتفاقيـات 
وصـولاً الى إتفاقيـات المـشاركة وعقـود  )١ (الإمتيازات النفطية مروراً بإتفاقيات مناصـفة الأربـاح

ي المبـاشر المتجـسد في توكيـل المهمـة الى شركـات الـنفط  وأخ]اً الى الإسـتثMر الـوطن)٢(المقاولة
  .الوطنية والشركات التابعة والمملوكة لها

;ýìc@Oóï�ÑåÜa@òì‹rÝÜ@‹’bj¾a@� íÜa@Šbárn!fia@ @

يتحقق الإستثMر الوطني المباشر لل½وة النفطية كلV Mتعت الدولة بالسيادة الداÞـة عـلى  
 على أثر تأميم ١٩٥٢الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام مصادرها النفطية، وهذا الحق أقرته 

 والمـسمى ٢١/١٢/١٩٥٢النفط الإيرا­، فقد أكدت الجمعية العامـة في قرارهـا الـصادر بتـاريخ 
أنـه ينبغـي (-:على حق الشعوب في استغلال ثروتها، حيث جاء في نـص القـرار) قرار التأميم(ب

، وسميت )والإستثMر المناسب ل½وتها ومواردها الطبيعيةتشجيع البلدان النامية على الإستفادة 
، وهي الفكرة المحورية التي )٣()السيادة الداÞة للدولة على مصادرها الطبيعية(الفكرة حينها بــ

فاقية معدلة، صادق عليها البرلمان العراقية لإجراء مفاوضات مع شركات النفط، نتج عنها الوصول الى إتاتفاقية مناصفة الأرباح تعد من أبرز التعديلات التي ادُخلت علي عقود الإمتياز، حيث لجأت الحكومة ) 1                                                               .١٥٩ينُظر المصدر نفسه، ص). عن زيادة الإنتاج والتصديرالإنتاج قبل حسم الضرائب الأجنبية فضلاً المعدلة هي مشاركة الحكومة العراقية لشركات النفط وضMن تسلم الحكومة العراقية نصف الأرباح من ، وكانت أبرز نقاط هذه الإتفاقية ١/١/١٩٥١ وعدت سارية المفعول من تأريخ ١٩٥٢ شباط ١٧العراقي يوم 
قيام شركة مشتركة ب0 الطرف0،الطرف الوطني والطرف الأجنبي، بديلاً عن عقود الإمتيازات من خلال من أجل الحصول على إمتيازات في الصناعة النفطية قاÞة على أساس مبدأ المشاركة مع الأقطار المنتجة للنفط، ) الإحتكارية(ظهرت في هذه المرحلة شركات نفطية مستقلة بدأت تتنافس مع الشركات النفطية الكبرى ) (2 ينُظر صلاح نعMن عيسى،دراسات في الإقتصاديات والسياسات النفطية، مطبعة الإرشاد، بغداد، ) .التقليدية   . وما بعدها١٠٥، ص١٩٨٢
 .ضرورية ومرغوباً فيها فيM يتعلق بالترخيص »ثل هذه النشاطات أو تغي]ها أو منعهاالأغراض، يجب أن يكون موافقاً للقواعد والشروط التي تعتبرها الشعوب والأمم،»حض حريتها، زم لهذه أن إستكشاف وتطوير وإستغلال هذه الموارد، وكذلك إست]اد رأس المال الأجنبي اللا  .٢ .يكفل مصلحة تنميتها الوطنية وخ] الشعب الدولة المعنيةأن حق الشعوب والأمم في السيادة الداÞة على ثرواتها ومواردها الطبيعية يجب أن £ارس »ا  .١  -: ومن أبرز فقراته١٤/١٢/١٩٦٢في ) ١٨٠٢(م كM صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رق) 3
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تتمركز حولها مدى قدرة الدولة عـلى الإسـتثMر المبـاشر ل½وتهـا وذلـك مـن خـلال مؤسـساتها 
  .وشركاتها الوطنية

يـشكل أحـد المظـاهر الأساسـية للـسيادة الداÞـة عـلى المـصادر ) ق في التأميمالح(و»ا أن  
الطبيعية، وإن الأول، أي الحق في التأميم هو الذي يؤسس الأرضية المناسبة للإسـتثMر الـوطني 
المباشر لل½وة النفطية، فإننا لا نتمكن من تناول الإستثMر الوطني المباشر إلا من خلال التعرض 

حيـث مـع التطـورات التـي . في التحول الحاصل في مـسار الإسـتثMر النفطـي)١(تأميم لأهمية ال
طرأت على اتفاقيات الإمتيازات النفطية التقليدية، من حيث زيادة حصص الدول المنتجـة مـن 

من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات النفطية خلال الثلاثينات % ٥٠الأرباح والتي أصبحت 
مــن حيــث تطــور العلاقــة بــ0 الــدول المنتجــة والــشركات النفطيــة في أواخــر والإربعينــات، و 

الخمسينات من خلال عقود المشاركة التي عقدتها بعض الدول مع الشركات النفطية المـستقلة 
عن شركات النفط الكبرى،الا أنه ظهر جلياً أنه بدون تأميم الـصناعة النفطيـة لايتحقـق للـدول 

 صناعتها النفطية، حيث £ثل التأميم في حالة توفر متطلباته ذروة المنتجة للنفط أي سيطرة على
ما £كن للدولة المنتجة أن تقوم به في مMرسة سيادتها الوطنية وإحكام السيطرة على مواردهـا 
النفطية وتطوير صناعتها النفطية ودمجها بالإقتصاد الوطني وإخـضاعها في جميـع مراحلهـا الى 

ة والإقتصاد القومي، بناء على ذلك بادرت أغلبية الدول المنتجة للنفط متطلبات المصلحة الوطني
الى تأميم ثروتها النفطية وصاحبته خطوات عملية جزئية في عقـد الـستينات بظهـور الـشركات 
، المؤسسة العربية ١عاطف سليMن، النظام القانو­ للبترول في البلاد العربية، ط.للتفصيل ينظر د .جنبيةسواء كانت محلية أو أ السلامة العامة أو المصالح الوطنية التي تعتبر ذات أهمية تفوق المصالح الخاصة أو الشخصية، أن التأميم ونزع الملكية والمصادرة يجب أن تبنى على أسسس وأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو  .٤ . بالإحترام المتبادل ب0 الدول المبني على المساواة في سيادتهاأن إنتهاك حقوق الشعوب والدول في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية يجب أن تعزز  .٣                                                                                                                                                        .١٧٣، ص٢٠١٣ لبنان، -للدراسات والنشر، ب]وت

عملية تتصل بالسيادة العليا، تقوم بها الدولة من أجل  " -:وقد عرف معهد القانون الدولي التأميم بأنه) (1 شريف العيفي، النظام .ينُظر د" ). الزراعية ذات الأهمية لتضمنها الى القطاع العام خدمة لمصلحة الأمة قتصادي تغي]اً كلياً او جزئياً بحيث تكف يد القطاع الخاص عن بعض المشروعات الصناعية أو تغي] بنائها الإ    ١٩، ص٢٠٠٣القانو­ لعقود الإمتيازات البترولية والغاز، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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والتي من خلالها ظهـرت بـوادر الإسـتثMر الـوطني . )١(النفطية الوطنية في الدول المنتجة للنفط
  .ط والتنفيذ الوطني للصناعة النفطيةالمباشر وإعتMد التخطي

ويلاحظ أن الإستثMر الوطني المباشر لل½وة النفطية لا£كن أن يـنجح إلا مـن خـلال تـوف]  
الظروف الممهدة لذلك من حيث إنشاء أساسيات البنى التحتية للصناعة النفطية وتنفيذ عـدد 

لمتخصصة بالصناعة النفطية من من المشاريع الإستراتيجية من جهة وتأسيس عدد من الشركات ا
جهة اخـرى، مـضافاً اليهـا تهيئـة بيئـة الإسـتثMر المناسـبة ولا سـيM مـا يتعلـق منهـا بالأرضـية 

حيـث تـنظم الإسـتثMر . )٢(التشريعية المطلوبة لتمك0 المؤسسات الوطنيـة مـن القيـام »هامهـا
 وإسـتغلالها شركـات عامـة الوطني المباشر للصناعة النفطية بقـوان0 وطنيـة وتؤسـس لإدارتهـا

  .وطنية أو مؤسسات عامة تتفرع عنها شركات متخصصة في المجال النفطي
ومن أمثلة قرارات تأميم النفط والتي أعقبتهـا تأسـيس مؤسـسات وشركـات نفـط وطنيـة  

لإدارة وإستغلال ال½وة النفطية المؤممة، تأميم الجزائر ل½وتهـا النفطيـة في الفـترة المعينـة بـ0 
، وإتخذت تداب] التأميم الأولى بالنسبة للشركات غ] الفرنسية ومن ١٩٧١ وشباط ١٩٧٠ان حزير 

ثم شملت تداب] التأميم الجديدة الشركات الفرنـسية، وصـاحبت تلـك التـداب] تأسـيس شركـة 
، بينM بدأ تأميم النفط في ليبيا في كانون الأول من العام )sonatrach(النفط الوطنية الجزائرية 

 نقـل ١٩٧٣أيلول من العـام ) ١(، وقد تم »وجب قانون تأميم البترول الليبي الصادر من ١٩٧١
  .)٣()N. O.C(من حصص خمس شركات عاملة في ليبيا الى الشركة الوطنية للبترول % ٥١

ومن الناحية التأريخية، فان أول شركة نفـط وطنيـة رأت النـور في الـشرق الأوسـط كانـت  
التي تم تأسيسها في الظروف التي واكبت تأميم النفط الإيرا­ ) ة الإيرانيةشركة البترول الوطني(

، وفي السعودية تـم ١٩٦٠، أما شركة النفط الوطنية الكويتية فقد تم تأسيسها في عام ١٩٥١عام 
  .)٤(١٩٦٢عام ) بتروم0(تأسيس المؤسسة العامة للبترول والمعادن 

  .١١٨شريف العطيفي،مصدر سابق، ص.د)1                                                             
  .٤٩حسن رشك غياص الدبيسي، مصدر سابق، ص) 2
  .٩٢سعدى محمد الحطيب، مصدر سابق، ص. د) 3
  .٤٣عاطف سليMن، مصدر سابق، ص. د) 4
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ن أهـم التطـورات التـي أدت الى تآكـل نظـام ولعل تأسيس شركات النفط الوطنية كان م( 
الإمتيازات وزعزعـة الـسيطرة الإحتكاريـة لـشركات الـنفط العالميـة عـلى الـصناعة البتروليـة في 

لقـد . المنطقة كM لعبت في فترة لاحقة دوراً كب]اً في إدخال التغي] على هيكل الصناعة النفطية
تكـون أداة في يـد بلـدانها لمMرسـة سـيادتها أثبتت هذه الـشركات منـذ البدايـة إنهـا أنُـشئت ل

وإشرافها على مواردها النفطية وقد أعُطيت لهذه الشركات فرصة الإستثMر ومMرسـة عمليـات 
ــاز أو الأراضي التــي تخلــت عنهــا شركــات  التنقيــب والإنتــاج في الأراضي غــ] المــشمولة بالإمتي

ت الوطنية، تشكلت الأرضية التشريعية والى جانب تأسيس هذه المؤسسات والشركا. )١()الإمتياز
الممهدة لإستثMر الوطني المباشر لل½وة النفطية من خلال إصدار قوان0 تأسيس وتـشغيل تلـك 

  .المؤسسات
;bïäbq@Oóï�ÑåÜa@òì‹rÝÜ@‹’bj¾a@Šbárn!fia@À@óïÔa‹ÉÜa@óïå íÜa@ÂÑåÜa@óØ‹’@Šì†@ @

 من شركـات الـنفط الدوليـة مـن لقد استطاع العراق السيطرة على صناعة النفط تدريجياً  
 مع تأميم كامل لجميع الأصول والانتـاج ١٩٧٥ وانتهت في عام ١٩٦١خلال عملية بدأت في عام 

، وقد بدأت تتضح صورة المشهد المستقبلي للصناعة النفطية العراقية بإتجاه الإستثMر )٢(في البلاد
د قيـام الحكـم الجمهـوري وتأسـيس الوطني واعتMد التخطيط والتنفيذ الوطني0، ولا سيM بع

شركة النفط الوطنية التي جاءت معها بوادر النجاح في انتاج سياسة نفطية جديدة قاÞـة عـلي 
شركـة الـنفط (مركزية التخطيط والإستثMر الوطني المباشر لل½وة النفطية، حيث كـان تأسـيس 

 ١٩٦٣ شـباط ٨ أن إنقـلاب ، مـع)٣( »ثابة الخطوة الأولى على هـذا الطريـق١٩٦٤عام ) الوطنية
 القانون الذي -١٩٦١لسنة ) ٨٠(ببعده النفطي جاء ليشكل عائقاً عملياً امام تطبيق قانون رقم 

 بحجـة عـدم قـدرة العـراق عـلى الإسـتثMر -»وجبه إستردت الدولة العراقية مناطق الإسـتثMر
Mإنتزعه هذا القـانون المباشر في القطاع النفطي،حيث نجحت شركات النفط في استرداد جزء م 

منها من الحقول النفطية الثابتة والأراضي التي استكشفت النفط منها، وذلك إما بنفس شروط 
 .٤٢المصدر نفسه، ص) 1                                                             

  .١٠٩رحيم كاظم الشرع وعلي نعمة محمد،مصدر سابق،ص. د) 2
  .٤٩، مصدر سابق، صحسن رشك غياض الدبيسي) 3
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الإمتيازات السابقة، أو شروط هي أدî بكث] من الشروط التي مُنحت على أساسـها الإمتيـازات 
  .)١(الحديثة في البلدان المجاورة

لـشركات النفطيـة والحكومـة العراقيـة حتـى صـدور وبقيت الحالة ب0 المـد والجـزر بـ0 ا 
 قانون تخصيص مناطق الإستثMر لشركة النفط الوطنية العراقية، ١٩٦٧لسنة ) ٩٧(القانون رقم 

 قانون تأسيس شركة النفط ١٩٦٧لسنة ) ١٢٣(أعقبته قانون جديد لشركة النفط الوطنية بالرقم 
 تحتاجـه مـن الـصلاحيات والإسـتقلال للقيـام العراقية، »قتضاه مُنحت شركة النفط الوطنية ما

 على خطوة ١٩٦٨ نيسان ١٠»همتها، كM تم أيضاً إعادة تشكيل مجلس إدارتها،فأقدمت بتأريخ 
مفصلية، بإعلانها عن قرار الإستثMر المباشر لحقل الرميلـة الـشMلي، بعـد خطـوة رفـض جميـع 

ستثMر المبـاشر كـان هـو الهـدف الـذي العروض المقدمة من قبل الشركات الأجنبية،ذلك لأن الإ 
  .)٢(اسست من اجله شركة النفط الوطنية

ولكن و»ا أن شركة النفط الوطنية العراقية Ð تكن Vلك في وقتها المهارات الإدارية والتقنية  
التي Vكنها من القيـام بالإسـتثMر المبـاشر في الـ½وة النفطيـة العراقيـة، فقـد قامـت بخطـوت0 

 ١٣طريق انشاء القطاع النفطي العراقي في المستقبل، حيث قامت الشركة بتـأريخ مهمت0 على 
الفرنسية، تعمل »قتضاه شركة ايراب لـدى شركـة ) ايراب( بعقد مقاولة مع شركة ١٩٦٨شباط 

النفط الوطنية ولحسابها كمقاول عـام للتنقيـب والتطـوير وإسـتثMر الـنفط الخـام في منطقـة 
ن تخضع المقاولة للقـوان0 والأنظمـة العراقيـة وتبقـى شركـة الـنفط محددة لهذا الغرض على أ 

مـن الـنفط الخـام المنـتج الى % ٣٠الوطنية هي المالك الوحيد للنفط ومشتقاته، باسـتثناء بيـع 
  .)٣(بأسعار محددة) ايراب(شركة 
 ïثلت في عقد إتفاق أولي مـع الاتحـاد الـسوفياV بـه ، »وج)سـابقاً (أما الخطوة الثانية فقد

يقدم الثا­ لشركة النفط الوطنيـة العراقيـة المـساعدات والمعـدات اللازمـة لعمليـات التطـوير 

  . وما بعدها١٧٨طالب حس0 حافظ، مصدر سابق، ص . د) 1                                                             
، ٢٠٠٥، بيت الحكمة، بغداد، ) ١/ ، ط١/ج(، )١٩٦٨ -١٩٥٨(تأريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري ) 2   . وما بعدها٢٣٥ص
  . وما بعدها١٧٠المصدر نفسه،ص) 3
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المباشر لصناعة النفط وحفر الآبـار المنتجـة واعـMل المـسح الجيلـوجي وتيـس] مهـMت النقـل 
  .)١(والتسويق للنفط المستخرج

ه في الإستثMر الوطني المباشر ليساعد) سابقاً (كM وقع العراق إتفاقية مع الإتحاد السوفيتي  
الـسوفيتية، وبنـاء ) مشينو اكسبورت(من خلال تدريب كوادر شركة النفط الوطنية لدى شركة 

على تلك الإتفاقيات وس]اً على نهـج الإسـتثMر المبـاشر قامـت شركـة الـنفط الوطنيـة بتحويـل 
 خطة لعـشرة سـنوات خططها الى واقع ملموس فقد أقرت تشكيلاتها الادارية والفنية ووضعت

وهكـذا . )٢(قابلة للتطبيق، إضافة الى تخصيص الأموال اللازمة لإخـراج الخطـة الى حيـز التنفيـذ
أصبحت على الدولة العراقية أن تتهيأ لمرحلـة جديـدة مـن العمـل في كافـة مجـالات الـصناعة 

ل مؤسسة نفطيـة النفطية إدارة وتشغيلاً وتخطيطاً وبناءاً، ولا £كن أن يتحقق ذلك إلا من خلا
وطنية تكون طاقتها الإدارية والتشغيلية قابلة لتحتمل عبء المرحلة الجديدة التي تحولت فيها 

  .القرارات السياسية الى متطلبات إدارية وفنية وإقتصادية
وVت »وجب هذه الخطوات ترجمة مفهوم السيادة الى صيغة عملية، تجسدت من ناحية  

ولـة تعمـل بأسـمها ولمـصلحتها،وبالتالي تأكيـد مMرسـة الدولـة في إقامة مؤسسات مملوكة للد
لسيادتها على مواردها النفطية على اساس قيامها بإستغلال هذه الموارد من خلال وبواسطة مـا 
تنشئه من مؤسسات وطنية تابعة لها، ومن ثم قيام الدولة بتوف] ما يلزم من ضMنات قانونية 

  .)٣(على قطاعها النفطي موضع التنفيذنافذة لتسهيل وضع عملية سيطرتها 
  

ðäbrÜa@szj¾a 
ãbÉÜa@lbnnØŁÜ@béáé!a@B‹ ì@óïå íÜa@ÂÑåÜa@pbØ‹“Ü@óïäíäbÕÜa@óÉïj�Üa@ @

تعتمد الدول المنتجة للنفط اسلوب الشركات الوطنيـة كوسـيلة ملاÞـة لتحقيـق الإسـتثMر  
شابهة لأشـخاص القـانون الوطني المباشر في مجال الصناعة النفطية،وهي رغـم كونهـا تقنيـة مـ

  .١٨٤طالب حس0 حافظ، مصدر سابق، ص. د) 1                                                             
  .٥١سن رشك غياض، مصدر سابق، صح) 2
  .٦٧غسان رباح، مصدر سابق، ص. د) 3
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الخاص إلا أنها تتوافر فيها فكرة المؤسسة العامة وعناصرها،وهي الشخصية المعنوية والإستقلال 
المالي والإداري وخضوعها لرقابة السلطة العامة وقيامهـا عـلى إدارة مرافـق عامـة لتـوافر صـفة 

  .)١(النفع العام في هذه الشركات 
ة الطبيعة القانونية لتلك الشركات والقانون الـذي يـسود بناء على ذلك نتوقف على إشكالي 

 Mنشاطها في المطلب الأول والطبيعة القانونية لشركة النفط الوطنية العراقية في المطلب الثا­،ك
  .نستعرض فكرة طرح أسهم شركات النفط الوطنية للإكتتاب العام في المطلب الثالث

ßìÿa@kÝ�¾a@ @

@pbØ‹“Ü@óïäíäbÕÜa@óÉïj�Üaóïå íÜa@ÂÑåÜa@ @

الهدف من تحديد الطبيعة القانونية لشركات النفط الوطنيـة هـو بيـان مـاإذا كانـت تعـد  
شخصية معنوية عامة أم شخصية معنوية خاصة، والذي يشكل مؤشراً لتحديد النظام القـانو­ 

ث الذي يسود نشاط هذه الشركات،ما ب0 القانون العام الإداري أو القانون الخاص التجاري،حي
يقـصد بالطبيعـة القانونيـة لمؤسـسة ما،ردهـا الى نظــام قـانو­ معـ0 بغيـة إسـتظهار القواعــد 
  .القانونية التي تحكمها،مM يكون مدخلاً فيM بعد لجواز أم عدم جواز الإكتتاب العام بأسهمها

والذي يجعل من إثارة هذا السؤال أمراً منطقياً هو سـكوت المـشرع عـن إعطـاء الجـواب  
له في سياق القوان0 ذات الصلة،مM تـسبب في إثـارة جـدل واسـع بـ0 فقهـاء القـانون الواضح 

 من أشخاص القانون العام أم من اشخاص القانون )٢(الخاص والعام من ناحية هل الشركة العامة
الخاص؟ حيث أن الجدل Ð يثار بصدد شركات النفط الوطنية عـلى وجـه الخـصوص وإçـا كـان 

  . ليشمل على جميع الشركات العامة دون إستثناءخلافاً فقهياً يتسع
وقد ذهب احد شراح القانون العام الى القول بأن الشركة العامة عبارة عن مشروع عام لـه  

شخصية قانونية مستقلة ويعد شخص من أشخاص القانون العام وبالتالي ينطبق عليها القـانون 
 .١١٣، ص٢٠١٧خ]ية عمر عبدالمولى،الطبيعة القانونية للشركات العامة، مجلة البحوث الأكاد£ية الليبية، العدد العاشر، ) 1                                                             

  .١٦٥، ص٢٠١٥ ليبيا، –طرابلس  العدد العاشر، - اد£يةمحمد علي ميلود السائح، الطبيعة القانونية للشركات العامة، مجلة البحوث الأك. أ) 2
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 القول بأن الشركة العامة هـي شـخص مـن الإداري، وفي المقابل ذهب فقهاء القانون الخاص الى
  .)١(اشخاص القانون الخاص ينطبق عليها القانون الخاص وتتصف بوصف التاجر

ويلاحظ أن شركات النفط الوطنية Vثل الشكل أو القالب الذي تستطيع الدولة من خلالـه  
ة أو أحـد تنفيذ ماتضعها من خطط في مجال إدارة وإستثMر النفط والغاز، حيث تعتمد الدولـ

أشخاص القانون العام في سبيل إقامة نشاطات الصناعة النفطية تقنية وتطبيق أشخاص القانون 
الخاص المتمثل بالشركات التجارية والتي تعرف بالشركة الوطنية للنفط،والتي إعتمـدتها بعـض 

لجـأت مM يعني إن طريقة الدول المنتجـة للنفط،والتـي .)٢ (الدول الى جانب المؤسسات العامة
اليها تحقيقاً لسياسة الإسـتثMر المبـاشر في الـ½وة النفطيـة،إçا تنوعـت بـ0 إنـشاء مرفـق عـام 
إعترفت له بالشخصية المعنوية والإستقلال الأداري والمالي، والجهاز الذي كانت تستخدمه الدولة 

،بينM هناك )طالمؤسسة الوطنية الليبية للنف(، من أمثلتها )المؤسسات العامة(في هذا الشأن هو 
من الدول إعتمدت أسلوب تأسيس شركات النفط الوطنية والتي تكون مملوكة للدولة أو أحـد 

 )٣(١٩٦٠أشخاص القانون العام كلاً أو جزءاً ومـن أمثلتهـا تأسـيس شركـة الـنفط الإيرانيـة سـنة 
  .١٩٦٤وشركة النفط العراقية سنة 

القـانو­ الـذي يطبـق عليهـا،لا£ر إلا مـن وإنطلاقاً من أن رد شركة النفط الوطنية للنظـام  
خلال تحديد نشاطها ضمن احد نوعي المرافق العامة،الإدارية كانت أم الإقتصادية،و »ا أنه من 
النادر أن يصف المشرع نشاطاً معيناً بأنه يشكل مرفقاعًاماً إدارياً أو مرفقاعًاماً إقتـصادياً، فقـد 

اي] للتمييـز بيـنهM،من أهمهـا طبيعـة نـشاط المرفـق لجأ الفقة والقضاء الى مجموعة من المعـ
العام،مصادر Vويله وطرق إدارته،ولو تم تطبيق هذه المعاي] على المرفق الذي £ـارس النـشاط 

، منشورات ٦محمد عبدالله الحراري، اصول القانون الإداري الليبي،ط. ينُظر د).الدولة، لتحقيق أهداف المجتمعالشركات العامة هي وحدات إقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع إقتصادي مع0 وفقاً للخطط التي تضعها ) (1                                                                .١١٢امعية، الزاوية، صالمكتبة الج
ينُظر مروان ).بالإستقلال المالي والإداري ويرتبط بأحد أشخاص القانون العام الذي £ارس عليه الوصاية الإداريةالمؤسسة العامة هي شخص عام متخصص من أشخاص القانون العام يتولى إدارة مرفق عام ويتمتع )(2 تفويض المرفق العام، ، BOTمتياز،الشركات المختلفة،محي الدين القطب،طرق خصخصة المرافق العامة،الإ    .٦١، ص٢٠١٥ لبنان، -،منشورات الحلبي الحقوقية،ب]وت٢دراسة مقارنة،ط
 .٢٨ -٢٦ساÐ محمد صالح إمقيق،مصدر سابق،ص) 3
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المتصل بالقطاع النفطي لوجدنا بأنه مرفـق إقتـصادي، يـدار بواسـطة مؤسـسة عامـة أو شركـة 
  .)١(النفط الوطنية

 الأسلوب المعتمد عليه من قبل الدولـة المنتجـة للـنفط، فـإن مM يدل على انه مهM يكون 
الكيان الذي يقوم بالأستثMر المباشر لل½وة النفطية لا يخرج عن كونه مرفقاً من المرافق العامة 
الإقتصادية Vيزاً لها عن المرافق العامة الإدارية التـي Vـارس النـشاط المتـصل بوظـائف الدولـة 

فإما المرفق العام الإقتصادي .)٢ (يش والقضاء والسياسة الخارجية والماليةالسيادية كالشرطة والج
نشاط الإدارة في المجال الاقتصادي، بنفـسها أو بواسـطة مـن تفوضـه في المجـال  (-:فيعرفّ بأنه

الإقصادي لكافة جوانبه التجارية والصناعية والمالية، متبعة فيـه اسـاليب القـانون الخـاص مـع 
  .)٣()  القانون العام بغية تحقيق النفع العام المتمثل في التنمية الاقتصاديةإستخدامها لوسائل

حيث شهدت بداية القرن التاسع عشر ظهـور المرافـق العامـة الإقتـصادية نتيجـة لتـدخل  
الدولة في الحياة الإقتصادية التي كانـت محـصورة بالقطـاع الخـاص، مـM أتـسع معهـا مفهـوم 

ات ذات طـابع صـناعي وتجـاري، وتطـورت معهـا أسـاليب إدارة المرافق العامة ليشتمل نـشاط
المرافق العامة ولا سيM الإقتصادية منها،في صورة مؤسسات عامة صناعية وتجارية أو في صـورة 

  . ومن بينها شركات النفط الوطنية)٤(شركات وطنية عامة
ريـة وصـناعية فالشركة العامة هي مرفق عام ولكنها ذات طبيعة خاصة غالباً ما تكون تجا 

بنفس إسلوب ) الصناعية والتجارية(تسعى من خلال مزاولة نشاطها إلى إشباع الحاجات العامة 
  ).٥(القطاع الخاص ولكن بصورة تكون أك½ موافقة لحاجات الجمهور وظروف المجتمع

 .٣٦مروان محي الدين القُطب،مصدر سابق، ص. د) 1                                                             
امة إدارية ومرافق عامة إقتصادية،وهذه الأخ]ة هي فوفقاً للتصنيف الثناá للمرافق العامة،هناك مرافق ع) (2 ينُظر مروان ).الخ... تتولى الإنتاج أو التوزيع أو النقل أو التأم0...... المرافق التي تقوم بنشاط تجاري أو صناعي   .٣٣ -٣٢محي الدين القطب،مصدر سابق، ص 
انون المقارن،بحث منشور على العنوان مروة أبوالعلا،نشأة المرافق العامة الإقتصادية وتطورها في الق)3   ٢٠١٩/ ٦/ ١٢تأريخ زيارة الموقع  net.mohamah.wwwالألكترو­ 
قتصادية تأخذ شكل يوجد كث] من التشابه ب0 المؤسسات العمومية والشركات،بل إن المؤسسات العمومية الإ (  . وما بعدها٩وليد حيدر جابر، مصدر سابق، ص.د)4  .٨٨، الجزائر، ص٢٠١٤قسم الحقوق في سنة / العراù بن مهيديي أم البواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسيةلة ماجست] في القانون العام مقدمة الى جامعة ينُظر أبو زيد غلاù،مفهوم المؤسسة العمومية، رسا).المحددةالمفهوم الضيق على إنها شركة تجارية تتخذ شكل الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية  £كن تعريف المؤسسة العمومية الإقتصادية حسب -:وقد ذهب أحد الشراح الى القول...) (الشركات التجارية
، الماجست] في القانون ١٩٩٧ لسنة ٢٢أسيل عامر حمود النوري،الشركات العامة في القانون العراقي رقم ) 5   .٤١،ص٢٠٠١جامعة النهرين،بغداد،/ مجلس كلية الحقوق العام مقدمة الى 
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  Ð ،ر الصناعي والتجاريMعليه أن تدخل الدولة، من خلال أجهزتها الوطنية، في مجال الإستث
Vر دون جدل قانو­ وفقهي حول الطبيعة القانونية لتلك الأجهـزة، فبـالرغم مـن أن الـشركات 

 خلال تشريعات وأنظمة صـادرة عـن الإرادة المنفـردة للدولـة عـن إçا تؤسس منالعامة ككل 
طريق سلطاتها الدستورية، إلا أن تبايناً في الآراء الفقهية قـد ظهـرت أنتجتهـا طبيعـة الأنـشطة 

ية والتجارية التي تختص بها تلك الـشركات، ففـي نهايـات القـرن المنـصرم اصـبح ينُظـر الصناع
مانحاً اياها نوعاً ,بنظرة خاصة) التجارية والصناعية ( للشركات العامة ذات الطبيعة الإقتصادية 

مخففاً من الإستقلال المالي والإداري ، و مM مهدت الطريق لذلك هو سكوت المشرع في أغلـب 
 عن تحديـد الطبيعـة القانونيـة للـشركات العامـة، وهكـذا إنبثـق عـن الجـدل إتجـاه0 الدول

  .)١(واضح0
، مـؤداه أن الـشركة العامـة شـخص مـن )٢(الإتجاه الأول،وراوده هـم فقهـاء القـانون العـام 

أشخاص القانون العام، لأن رأسMلها مملـوك بالكامـل للدولـة، تقـوم عـلى إدارة مرافـق عامـة، 
جهة للتحقيق النفع العام، ولا يؤثر على طبيعتهـا القانونيـة مجـرد إتخاذهـا شـكل ونشاطها مو 

الشركة ولاسيM إنها تخضع بالكامل لرقابة السلطة العامة،وتؤسس بناء على تنظـيم يقـوم عـلى 
أساس إرادة المشرع أو الشخص المعنوي العام دون التدخل الإرادي والرضاá للأشخاص المكون0 

  .٣لها
، أي أنهـا )٤(تجاه الثا­، فقد وصفوا الشركة العامة بأنها من أشخاص القـانون الخـاصأما الأ  

أشـــخاص معنويـــة خاصـــة وبالتـــالي تخـــضع لأحكـــام القـــانون الخـــاص ولا ســـيM القـــانون 
التجاري،وتكتسب صفة التاجر،وإعتمد اصحاب هذا الإتجاه على حجة مفادها أن الشركة العامة 

 .١٦٥محمد علي ميلود السائح، مصدر سابق، ص. ٦٨، ص١٩٧٨للطباعة، بغداد،  فايز محمد علي، قضايا التنمية والتحرر الاقتصادي في العاÐ الثالث، وزارة الثقافة العراقية، دار الطليعة )1                                                             
. د.  وما بعدها٧٢، ص١٩٨٥لإدارة العامة، منشأة المعارف بالأسكندرية، إبراهيم عبدالعزيز شيحا،اصول ا. د) 2  . وما بعدها١١١محمد عبدالله الحراري، مصدر سابق، ص
 .١٣٠، ص١٩٩١مراد من] فهيم الطMوي، نحو قانون واحد للشركات، منشأة المعارف بالإسكندرية،.د) 3
 .٥٦٤نشر،صيونس،النظام القانو­ للقطاع الخاص والقطاع العام في الشركات والمؤسسات،دار الفكر العرù،بدون سنة علي حس0 . ، د٨٨، ص١٩٧٣الثا­،بدون مكان نشر،سليMن الطMوي،مبادئ القانون الإداري، الكتاب .د) 4
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شبيه لنشاط الشركة الخاصة،ولا Vارس السلطات الأستثنائية المعترف إçا تقوم بنشاط إقتصادي 
بها لأشخاص القانون العام الأخرى، وتوجه بنشاطها نحـو تحقيـق الـربح لإسـتخدامه في توسـيع 
نشاطها ورفع جودة منتجاتها »ا يؤدي في النهايـة الى تحقيـق المـصلحة العامـة، مـM يعنـي أن 

قت نفسه تحقيق الربح والمصلحة العامة معاً،والذي يعطي هذه الشركة العامة تستهدف في الو 
الشركات امكانية تحقيق أهدافها إçا هي تتمتعها بشخصية إعتباريـة مـستقلة والذمـة الماليـة 

  .)١(المستقلة مM يضمن إستقلالها عن الجهة التي أنشأتها
 القــانون رقــم وهنــاك مــن المــشرع0 مــن أخــذ بهــذا الإتجــاه صراحة،كالمــشرع الليبــي في 

 الخاص بتأسيس شركة البريقة لتـسويق النفط،حيـث نـصت المـادة الأولى مـن ١٩٧١لسنة )٧٤(
Vارس الشركة عملها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية  (-:القانون على ان

   ).القوان0الخاصة وأحكام القانون التجاري المشار اليه،وذلك فيM لايتعارض مع أحكام هذه 
 أين هو موقع الطبيعـة القانونيـة -:والسؤال ذات الصلة »وضوع بحثنا مباشرة يختصر في  

  لشركات النفط الوطنية في ظل الجدل السابق عرضه؟
فــإذا ســلمنا جــدلاً أن شركــة الــنفط الوطنيــة هــي وســيلة الدولــة لإدارة إحــدى مرافقهــا  

رياً،إعتMداً على السMت الأساسية التي Vييز الشركات الإقتصادية التي Vارس نشاطاً صناعياً وتجا
العامة ولاسيM شركات النفط الوطنية، والتـي £كـن حـصرها في إنهـا Vـارس وظيفـة إقتـصادية 
تتلخص في تجميع وإستغلال الموارد وتوزيع الدخل الذي تحصل عليه من نشاطها،شأنها في ذلك 

 أعMل ذات صـبغة صـناعية وتجاريـة تتركـز عـلى شأن الأفراد في نشاطهم،وتنصب نشاطها على
العمليات النفطية في التنقيب والإستكشاف والإنتاج والتكرير والمعالجـة والتـسويق والتـصدير 
والنقل مMثلة Vاماً للنشاطات التي تتولاها الشركات الخاصة،وتعتمد في إدارة نظامها المالي على 

ء مـن حيـث طـرق إعـداد موازنتهـا أو مـن حيـث الطرق المتّبعـة في المـشروعات الخاصـة سـوا
خضوعها للضرائب،كM ولا يخفى أن شركات النفط إçا تسعى لتحقيق الأرباح بغـرض الحـصول 

  .)٢(على موارد تستثمرها في مشروعات جديدة أو توسع بها مشروعاتها
 .٣٠٢، ص٢٠١٤والتطوير،الطبعة الأولى،المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، حسن محمد علي حسن البنان،مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغي] . د.٩١ -٩٠ ص ،١٩٩٣علي جMل الدين عوض،النظام القانو­ للنشاط التجاري العام،المجلة المصرية للعلوم السياسية،عدد ابريل .د) 1                                                             

الاطار النظري للمشكلة التنظيمية في القطاع (اسMعيل صبري عبدالله، .د.٢٤،بدون سنة طبع صوالنشررايس وفاء، نظام التسي] بالأهداف في المؤسسات العامة ب0 النظرية والتطبيق، اليازوري للطباعة . د.أ)2
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ات إذن تتطابق شركات النفط الوطنية مـع المعـاي] التـي تتميـز بهـا المؤسـسات العامـة ذ 
الطابع الصناعي والتجاري،مM يجعلنا أمام ضرورة الإجابة عن السؤال الـذي يثـار حـول مـا إذا 
تعد شخصاً من أشخاص القانون العام أم إنها شخص من أشخاص القانون الخاص؟ وهل تخضع 

  أم ماذا؟) التجاري(أم لأحكام القانون الخاص ) الإداري(هذه الشركات لأحكام القانون العام 
د أن تكـرس تـصنيف شركـات الـنفط الوطنيـة ضـمن المؤسـسات العامـة ذات الطـابع فبع 

الصناعي والتجاري، تثار معها كغ]ها من الشركات العامة جدل إشكالية خضوعها لنظام قانو­ 
  .مع0 دون غ]ه

يلاحظ أن شركات النفط الوطنية في أغلـب الـدول المنتجـة إçـا تؤسـس عـلى أسـاس إرادة  
شخص المعنوي العام، أي »وجب قانون تأسيس شركة النفط أو »وجب قرار يصدر المشرع أو ال

عن الشخص المعنـوي العـام المؤسـس للـشركة،وذلك دون التنظـيم الإرادي للأشـخاص المكـون0 
لها،وهذا يعد نقطة إختلاف بينها وب0 غ]ها من الشركات التجارية التي تقوم على أساس عقد 

 الشركاء، ولكن رغم كونها منبثقة عن إرادة الشخص المعنوي العام، إلا أن  التي يبرم ب0)١(الشركة
شركة النفط الوطنية تعد وحدة إقتصادية تقوم أساساً على مفهوم المشاريع العامة،فالدولة إçا 
تلجأ الى اسلوب شركات النفط الوطنية للإستثMر المباشر في الصناعة النفطية تحقيقاً للنفع العام 

ارج الإطار المرفقي،حيث إن شركة الـنفط الوطنيـة لا تـشكل بحـد ذاتهـا وسـيلة لإدراة ولكن خ
المرفق العام،بل هي تقنية أشخاص القانون الخاص تستعملها الدولة في سبيل تحقيق نـشاطات 
صناعية وتجارية في القطاع النفطي،وغالباً ما يتم تنظيمها »وجب أحكام قانون تأسـيس شركـة 

  .)٢(النفط الوطنية

  .٢٠٠٤ لسنة ٦٤ المعدل بقانون الرقم ١٩٩٧ لسنة ٢١أولاً من قانون الشركات العراقي رقم /٤المادة ).من عمل لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارةالشركة عقد يلتزم به شخصان أو أك½ بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو )(1 .٣٥، ص٢٠٠٠في إدارة المرافق العامة الإقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد محمد عبداللطيف، الإتجاهات المعاصرة . د.٥، ص١٩٦٧، سنة ٣٣٠،مجلة مصدر المعاصرة، العدد )العام                                                                                                                                                     
، قانون تأسيس شركة النفط الإيرانية )الملغاة (١٩٦٤ لسنة ١٢٣عراقية رقم قانون تأسيس شركة النفط ال) 2   .الخ... ١٩٧٠ لعام ٢٤، قانون إنشاء المؤسسة الوطنية الليبية للنفط رقم ١٩٦٠لسنة 
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عليه £كن من خلال دراسة قانون تأسيس شركة النفط الوطنية،إستخلاص ما إذا كانت نية  
المشرع أو السلطة العامة قـد إتجهـت الى اخـضاع نـشاطها لأحكـام القـانون العـام أم لأحكـام 

  القانون الخاص أم قانون ذو طبيعة خاصة؟
ðäbrÜa@kÝ�¾a@ @

a@óïå íÜa@ÂÑåÜa@óØ‹“Ü@óïäíäbÕÜa@óÉïj�ÜaóïÔa‹ÉÜ 
سبق لنا الإشارة الى أنه يقصد بالطبيعة القانونية لمؤسسة ما رده الى نظام قانو­ مع0،بغية  

أما النظام القانو­ لشركة النفط الوطنية فهو عبارة عن .إستظهار القواعد القانونية التي تحكمها
م المتعلقـة بإنـشاء مجموعة القواعد والمبادئ القانونية التي تطبق على الشركة ويتضمن الأحكا

والغاء الشركة والمبادئ العامة التي تخضع لها،والعلاقات الناجمة عن مMرسة نشاطها،بالإضافة 
  .)١(الى نظام المحاسبة المعتمد لديها 

هو المرجع فـيM يخـص طـرق ) ٢٠١٨(لسنة ) ٤(و»ا أن قانون الشركة الوطنية للنفط رقم  
 عليهـا،وعلى أساسـه £كـن تحديـد نـوع الـشركة مـا بـ0 عمل الشركة والنظام القانو­ المطبـق

الشخص الإعتباري العام والشخص الإعتباري الخاص،فنعول على نصوصه ونـستنتج مـن خلالـه 
  .نوعها وطبيعتها القانونية

شركـة (تؤسسس »وجـب هـذا القـانون شركـة عامـة  ((-:الفقرة أولاً) ٢(حيث تنص المادة  
تع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري و£ثلها رئيسها أو ، تتم)النفط الوطنية العراقية

  -:، والتي £كن أن نستنتج منها ما يلي))من يخوله وترتبط »جلس الوزراء
أخذت المشرع العراقي بالقاعدة التقليدية التي تعتمد الإختـصاص الحـصري للـسلطة / أولاً

ستخلص ان إنـشاء الـشركة تـتم »قتـضى القـانون التشريعية في إنشاء شركة النفط الوطنية،إذ نـ
و مبررات مـن .الذي أوجدها وحدد إختصاصاتها وصلاحياتها،دون تدخل من السلطة التنفيذية

أخـذ بالقاعــدة التقليديــة في حــصر حــق تأسـيس الــشركات والمؤســسات العامــة بيــد الــسلطة 
 يشكل تـدخلاً في نطـاق -مة الشركات العا-التشريعية،تم تحديدها بأن إنشاء المؤسسات العامة

نشاط الأفراد وخروجاً على قواعد المنافسة السائدة ضمن نطاق النشاط الإقتصادي مـن حيـث 
 .٤٣مروان محي الدين القطب،مصدر سابق،ص. د) 1                                                             
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خضوع الشركات العامـة لنظـام قـانو­ غ]مـألوف ومMرسـة بعـض إمتيـازات الـسلطة العامـة 
  .)١(وإمكانية Vتعها بإحتكار قانو­ في مMرسة النشاط الإقتصادي 

متع شركة النفط الوطنية العراقية بالشخصية المعنويـة المـستقلة عـن الدولـة،مM تت/ ثانياً  
يتمحض منها Vتعها بأهلية قانونية في الحدود التي رسمها القانون،Vكنها من إكتساب الحقوق 
وتحمل الإلتزامات بالقدر اللازم لتحقيق اغراضها المبينة في قانون تأسيـسها، والتـي تـضمن لهـا 

التعاقد وإبـرام الإتفاقيـات التـي تـدخل في ميـدان نـشاطها وتخصـصها،والتقاضي مMرسة حق 
 وإكتساب الحقـوق والتـصرف )٢(بأسمها ولمصلحتها والدفاع عنها أمام الخصوم،ولها حق الملكية

مباشرة هذه الحقوق بنفسها،وهذا ماتفسر عـدم إمكـان )مادياً (في ممتلكاتها،إلا انها لاتستطيع 
ون لها ممثل يعبر عن إرادتها،كM إنها في المقابـل عليهـا تحمـل مـسؤولية وجودها بدون أن يك

أعMلها وتنفيذ التزاماتها التعاقدية التي تعقدها مـع الغـ]، كـM تكـون مـسؤولة عـن الأفعـال 
  .)٣(الضارة التي تلحق الغ] جراء نشاطها

ة طبيعيـة لتمتعهـا تتمتـع شركـة الـنفط الوطنيـة العراقيـة بالإسـتقلال الإداري كنتيجـ/ثالثاً 
بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة العراقية، وتـتجلى مظـاهر الإسـتقلال الإداري 

 المتعلقـة »هامهـا وإدارة شـؤونها )٤(من خلال حريتها في إتخـاذ القـرارات الإداريـة والتنظيميـة
  .وتصريف أمورها وأملاكها وعلاقاتها مع عMلها ومستخدميها

ولا سيM من )٥ (ستقلالية ليست مطلقة فيM يخص علاقتها مع العامل0 لديهاولكن هذه الإ  
 المعدل ٢٠٠٨ لسنة ٢٢حيث خضوعهم لأحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

 المعـدل وقـانون التقاعـد ١٩٩١لـسنة ) ١٤(وقانون إنضباظ موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
 .٤٣المصدر نفسه،ص)1                                                             

  .٢٠١٨لسنة ) ٤(النفط رقم من قانون تأسيس شركة ) ١٨، ١٧(ينُظر المادت0 ) 2
  .٤٥مروان محي الدين القُطب،مصدر سابق،ص.د) 3
، )٢٠١٨(لسنة ) ٤(من قانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم )  سادساً -١(إذ أنه »قتضى نص المادة ) 4 رف بأنه ) . شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون الشركة أو أي شركة مملوكة »ا لا يتعارض مع أحكام القانون هو النظام الداخلي الذي يصدره مجلس إدارة(_ :لمجلس إدارة شركة النفط إصدار نظام داخلي يعَّ من القانون لمعرفة التفاصيل المتعلقة بحرية مجلس إدارة الشركة في التنظيم ووضع )  أولاً-١٤(كM ينُظر المادة    .السياسات
  .M يتعلق بالنظام القانو­ الذي يخضع لها العامل0 لدى الشركةمن القانون في)  أولاً-١٣(ينُظر المادة ) 5
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مع إستثناء بغ] جوهري يتعلق بحوافر العامل0 في الشركة نصت ) ٢٠١٤(لسنة ) ٩(الموحد رقم 
مM يعني أن مـا تـربط العـامل0 بـشركة الـنفط الوطنيـة .)١(من القانون) ثانيا/ ١٣(عليها المادة 

 تخضع للنظام العام لمـوظفي الدولـة نظـراً لمـا جـاء في العبـارة )٢(العراقية هي علاقة تنظيمية 
  ).أولاً/ ١٣ (الصريحة للنص المادة

تتمتع شركة النفط الوطنية بذمة مالية مستقلة عن ميزانية الدولة وعن الذمة المالية / رابعاً 
للأشخاص المكون0 لها، فالأموال التي تخصص للشركة مـن قبـل الدولـة أو التـي تتحـصل عليهـا 

ف فيهـا وفي كإيرادات نتيجة العمليات النفطية تدخل في ذمتها المالية الخاصة وتستقل بالتـصر 
  .)٣(حدود إغراضها وما رسمه لها قانون تأسيس الشركة 

جاء النص صريحاً من حيث إرتباط شركة النفط الوطنية العراقية »جلس الوزراء،أي / خامساً 
) خامـساً (أن الشركة مرتبطة هيكلياً مع مجلس الوزراء وليست وزارة النفط، وقد نصت الفقرة 

يفـك إرتبـاط الـشركات المنـصوص عليهـا في الفقـرة . ١ (-: أنمـن القـانون عـلى) ٧(مـن المـادة 
من هذه المادة وVلك الى الشركة بدون بدل وتنتقل الى الشركة كافـة حقـوق وإلتزامـات ٢/ثانياً 

إستثناء حوافز العامل0 في الشركة من أحكام قانون (-: من القانون والتي نصت على) ثانياً / ١٣(ينُظر المادة ) 1                                                               .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ثانياً /١٢( لتعارضها مع أحكام المادة ٢٣/١/٢٠١٩بتأريخ   وموحداتها٢٠١٨/ إتحادية/٧١هذه الفقرة قد تم إلغاءها »قتضى حكم المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى  أن ، إلا) ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء٢٠٠٨ لسنة ٢٢رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
طعن مد­ رقم ....).علاقە تعاقدیەالأشخاص العامة مM یجعل العلاقە الناشئە بینها وبین العاملین بها فی تلك الشرکات، وذلك بإعتبار أن تلك الشرکات لا تعدو أن تکون من أشخاص القانون الخاص ولیست من بها وإن علاقتهم بتلك الشركات علاقة تعاقدية تخضع لقانون العمل ولوائحه التنفیذیە واللوائح المعمول بها العامة لايعتبرون من الموظف0 العام0 ولا يختص القضاء الإداري بنظر منازعاتهم مع الشركات العامة العامل0 أن العامل0 مع الشركات (-:  الى١٩٩٢وفي السياق نقسه ذهبت المحكمة العليا الليبية في حكمها الصادر سنة (   .٧٦وليد حيدر جابر،مصدر سابق، ص. ينُظر د) Jalengues de Labeau(الفرنسي بقضية فأخضع الأول لأحكام القانون العام الإداري والثا­ لأحكام القانون الخاص،وقد تبلور هذا التمييز في القضاء في إطار جهاز العمل لدى الشركات العامة ب0 من يتولى الإدارة وب0 الجهاز الذي يقوم بإعMل تنفيذية، نون الخاص، حيث ميز الفقه والقضاء في مقابل العلاقة التنظيمية هنالك العلاقة التعاقدية التي تحكمها القا)(2 مشار الیه لدى محمد علی میلود .١٣٩ رقم الصفحە ١٥/٦/١٩٩٢ تأریخ الطعن ٢ -٨/ ٢ -١ المجلة ٣٨/٢٠٠ق   . ١٧٢السائح، مصدر سابق ، ص
 ).أولاً وثانيا وثالثاً ورابعاً / ١٢(و ) أولاً وثانياً / ١١(و ) ٦، ٢، ٩/١(و )  أولاً-٨(ینُظر المواد ) 3
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تنتقل الى الشركة جميع الحقـوق والإلتزامـات المتعلقـة بجـولات . ٢. الوزارة المتعلقة بالشركات
  ).ر والإنتاجالتراخيص في الإستكشاف والتطوي

وقد قررت وزارة النفط، فك إرتباط تسع شركات تابعة لها و نقل ملكيتها الى شركة الـنفط  
»قتضاه تنتقل ملكية كل من شركة ) ٢٠١٨(لسنة ) ٢٨٨(الوطنية العراقية »وجب قرارها المرقم 

ط الوسـط، الإستكشافات النفطية، الحفر العراقية، نفط البصرة، نفط الشMل، نفط ميسان، نف(
مـع جميـع حقوقهـا والتزاماتهـا الى ) ، الناقلات العراقية)١()سومو(نفط ذي قار، تسويق النفط 

شركة النفط الوطنية العراقية، كM يقتضي بإنتقال جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بجـولات 
  . نفط الوطنيةالتراخيص في الإستكشاف والتطوير والإنتاج من وزارة النفط العراقية الى شركة ال

والإرتباط العضوي مع مجلس الوزراء يعنـي أن الـشركة رغـم Vتعهـا بالشخـصية المعنويـة  
المستقلة عن الدولة،وإستقلالها المالي والإداري،إلا أنه شخص عام يخضع لرقابة وإشراف مجلس 

Mيفترض معها وجود علاقة عضوية قوية بينه Mالوزراء م.  
 وبعض المواد الأخرى من القانون والتي اعتمدنا عليهـا) ثانياً /٢(ة بعد تحليلنا لمضمون الماد 

لتحديد نوع الشركة من حيث كونها شخصاً معنوياً عاماً أم خاصاً، وإنطلاقاً من حقيقة أن قانون 
الشركة هو الذي يحدد طبيعة نـشاط الـشركة والنظـام القـانو­ المطبـق عليهـا، توصـلنا الى أن 

كة النفط الوطنية »وجب قانونها لا ينتمـي الى المرافـق العامـة التـي النشاط الذي تقوم به شر 
نظمها القانون الإداري،لأن العمليات النفطية لا تتضمن قيام شركة النفط بإداء خدمة للجمهور 
يُــــدفع عنهــــا المنتفعــــون مقــــابلاً معيناً،بــــل تنحــــصر دور الــــشركة في القيــــام بإنتــــاج 

  .ها من العمليات النفطيةالنفط،تكريره،تسويقه،تصديره وغ] 
، هM اللذان يطبقـان عـلى )٢(ونظامها الداخلي) ٢٠١٨(لسنة ) ٤(مM يعني إن القانون رقم  

شركة النفط الوطنية العراقية،ويلاحظ على موقف المشرع العراقي إنه وإن إعترف لشركة النفط 
من ) سومو(المتعقلة بجعل شركة تسويق النفط ) ٧(من المادة ) ثانياً (من الفقرة ) ح(لغيت البند ا)(1                                                              أولاً وثانياً من الدستور »وجب قرار / ١١٠التشكيلات المرتبطة »ركز الشركة،وذلك لتعارضها مع أحكام المادة   .٢٣/١/٢٠١٩ بتأريخ ٢٠١٨/ اتحادية/ ٧١المحكمة الإتحادية العليا 

يصدره مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون الشركة أو أي شركة مملوكة »ا لا يتعارض مع  هو النظام الذي -:النظام الداخلي (-: على أن٢٠١٨لسنة ) ٤(من القانون رقم )  سادساً -١(تنص المادة ) 2



 

 

�<J°Šu<Ðñ^Ê<‡]çè…< <

https://doi.org/10.17656/jlps.10174  

RXT  ٢٠٢٠حزيران)١ ( العدد - الثامنة السنة                                                           درا��ت 	������ و ������

حة كونها عامة أم خاصة،وإذا بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري إلا أنه Ð يحدد صرا
Ð يوجد نص تشريعي وجب البحث عن معيـار أو اكـ½ £كـن مـن خـلال تطبيقـه التوصـل الى 

  -:النتيجة المرجوة،ومن اهمها في هذا السياق
الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله هو تحقيق المصلحة العامة،وهي مـصلحة عامـة /أولاً

مـن ) ٣(تستهدف المنفعة العامة، وهذا ما اكدتها المادة مستحدثة ترتبط بالميدان الإقتصادي و 
  .٢٠١٨لسنة )٤(القانون رقم 

تتوفر للشركة الوسائل المالية للمرافـق العامـة وهـي عبـارة عـن المـوظف0 العمـومي0 /ثانياً 
ورأس مال الشركة التأسيسي والتشغيلي وقيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة والمبالغ التي 

  .)١(ها من أي جهة والذي تتحمل الدولة تبعاتهاتقترض
تتمتــع شركــة الــنفط الوطنيــة بإمتيــازات الــسلطة العامــة التــي Vكنهــا مــن إنجــاز /ثالثــاً 
،فلها إشغال الملك العام وحق الإستملاك وإتخاذ القرارات الإداريـة النافـذة وإعتبـار )٢(نشاطاتها

  .الخ... أموالها أموالاً عامة
كة من خلق وإنشاء الدولة،وذلك من خلال مبادرة السلطة التشريعية التي تكون الشر /رابعاً 

 انتهـاءً بإصـدار قـانون شركـة الـنفط ١٩٦٤أصدرت قانون تأسيس شركـة الـنفط الوطنيـة سـنة 
، حيث من خلاله £كن إستخلاص نية المشرع التي إتجهت ٢٠١٨لسنة )٤(الوطنية العراقية رقم 

ع العام التي تتوافر فيها مظاهر وعناصر الـشخص المعنـوي نحو تأسيس شركة من شركات القطا 
  .العام ولا سيM إن جميع العناصر مجتمعة تقريباً 

عليه و تطبيقاً للمعاير السابق ذكرها،ورغم انها لاتختص »باشرة النشاطات التي تنتمي الى  
  .معنوي عامالمرافق العامة، نجزم بأن شركة النفط الوطنية العراقية هي شركة عامة وشخص 

 ).من هذا القانون وفق أنظمتها الداخلية و»ا لا يتعارض مع أحكام هذا القانون) ٧(المادة  من ٢/ ت المنصوص عليها في الفقرة ثانياً تعمل الشركا (-:على أن)  أولاً-٤(كM تنص المادة ). أحكM القانون                                                                                                                                                     
  . ٢٠١٨لسنة ) ٤(من القانون رقم )  أولاً و رابعاً -٥(ينُظر المادة ) 1
من القانون نفسه ) ١٩(كM ينُظر المادة ).ما تحتاجه من العقارات العائدة للدولة بدون بدل للقيام بإغراضها والشركات المملوكة لها حق Vلك للشركة (- : على أن٢٠١٨ لسنة ٤ من القانون رقم ١٧المادة (حيث نصت ) 2   .للوقوف أك½ على إمتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الشركة
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 ماالحل فيM لوخلا قانون شركة الـنفط والنظـام الـداخلي -:ولكن هناك سؤال قد يثار وهو 
لها عن وجود حكمٍ لحالة معينة؟ هل يحال الأمر الى أحكام القانون التجاري أم لا؟ ولا سيM أن 

ن حكـم مـن القـانون، مـ)١٧(المشرع قد استثنى الشركة والشركات المملوكة لها،»وجـب المـادة
قــانون الإدارة الماليــة،قانون الــشركات العامــة،قانون الجMرك،قــانون إقامــة  (-:القــوان0 الآتيــة

الأجانب،قانون العقود الحكومية وتعليMت تسهيل تنفيذها، قانون بيع وإيجـار أمـوال الدولـة 
  ).وتعليMت تسهيل تنفيذها

 ١٩٨٤لـسنة ) ٣٠(قـي رقـم مـن قـانون التجـارة العرا) ٤(ففي الوقت الذي نـصت المـادة  
يسري هذا القانون على النشاط الإقتصادي للقطـاع الإشـتراÑ والمخـتلط / أولاَ (-:المعدل على أن

يسري القانون المد­ على جميع المسائل التي Ð يرد بشأنها حكم خـاص في هـذا / ثانياً . والخاص
  ).القانون أو أي قانون آخر

 ذكرها أن المـشرع العراقـي إçـا يعتمـد في تحديـده السابق) ٤(تسُتخلص من حكم المادة  
لنطاق قانون التجارة على النظرية الموضوعية التي تعتد بطبيعة العمل دون إعتبار لمـن يبـاشر 
هذا العمل،أي أنه قانون الأعMل التجارية،أساسه العمل والنشاط التجـاري بـصرف النظـر عـن 

ظرية الموضوعية حدد المـشرع العراقـي الأعـMل صفة الشخص القائم به، وإستكMلاً للأخذ بالن
  .)١(من القانون) ٥(التجارية حصراً وذلك في المادة 

و»ا أن شركة النفط الوطنية شركة عامة تخضع لقانون تأسيسها،إلا انهـا في الغالـب Vـارس  
 بشأنه نـص ، وبالتالي £كن أن تخضع في نشاطها الى القانون التجاري فيÐ M يرد)٢(نشاطاً تجارياً 

في قــانون تأسيــسها،كلM مارســت أحــد الأعــMل التجاريــة المنــصوص عليهــا في قــانون التجــارة 
خدمات مكاتب السياحة والفنادق  (-: يليمن القانون التجاري تقرر ما) ٥(ففي الفقرة السابعة من المادة ) 1                                                              دور العرض (،فتظهر لنا جلياً أن مصطلح )والمطاعم ودور السينM والملاعب ودور العرض المختلفة الأخرى يعني من المستطاع إضافة أعMل تجارية أخرى مشابهة بالغاية والهدف للأعMل المذكورة في ) المختلفة الأخرى  .الفقرة المبينة انفاً 

2() Ñرس إضافة لصفة الشخص القائم بهتخضع لقوان0 خاصة لايؤثر على الصفة ) وهو يقصد شركات القطاع العام(فكون الشركات القطاع الإشتراMا تستمد من طبيعة العمل المçلها،لأن الصفة المذكورة إMد).التجارية لأع . الشركات التجارية،مطبعة بيت الحكمة، عدنان أحمد ولي العزاوي،القانون التجاري،. باسم محمد صالح ود   .٢٧٥، ص١٩٨٦بغداد،
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 على سبيل الإحتراف، فإنها تكتسب صفة التاجر،حيـث يعـد تـاجراً كـل ١٩٨٤لسنة ) ٣٠(المرقم
شخص طبيعي أو معنوي يزاول بأسمه ولحسابه وعلى وجه الإحتراف عملاً تجارياً وفـق أحكـام 

تـسري عـلى مؤسـسات القطـاع الإشـتراÑ (-:منه عـلى أنـه) ١٠(وقد نصت المادة .ن التجارةقانو 
الأحكام المتعلة بالتاجر المنصوص عليها في القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الخدمات 

  ).التي تؤديها
نون  أو قـا١٩٨٤لـسنة ) ٣٠(إلا أن مسألة خضوع شركة النفط الوطنية لقانون التجارة رقم  

لـسنة ) ٤( لا £كـن أن تثـار إلا إذا خـلى القـانون رقـم ١٩٩٧لسنة ) ٢١(الشركات العراقي رقم 
 عن حكم حالة معينة تستوجب المعالجـة القانونيـة ولاسـيM بعـد أن أسـتثنيت الـشركة ٢٠١٨

مـن ) ٤٧(في المقابـل نـصت المـادة .والشركات المملوكة لها من القوان0 العامـة الـسابقة ذكرهـا
يطبـق نظـام (-:عـلى أنـه) آرامكـو الـسعودية(ام الأساسي لشركة الزيت العربية السعودية النظ

مـM يعنـي أن ) الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها في كل ما Ð يرد به نص في هـذا النظـام
 Ð النظام الداخلي للشركة قد نصت صراحة على خضوعها لقانون الشركات السعودي في كـل مـا

  . النظاميرد به نص في
sÜbrÜa@kÝ�¾a@ @

ãbÉÜa@lbnnØflÜ@óïå íÜa@ÂÑåÜa@pbØ‹’@âé!c@B‹ @ @

»ا ان أسهم شركة النفط الوطنية لا£كن أن تطرح للإكتتاب العام إلا إذا كانت الشركة مـن  
 Mالشركات المساهمة،فنخصص الفرع الأول من هذا المطلب لرأس مال شركة النفط الوطنية،بين

العـام و الثالـث للنظـام القـانو­ لـشركة الـنفط  طرح الأسهم للإكتتـاب نخصص الثا­ لإمكانية
  .الوطنية المختلطة
ßìÿa@Ë‹ÑÜaZM@óïå íÜa@ÂÑåÜa@óØ‹’@ßbà@‘cŠ@@ @

 في الشركات المساهمة العامـة عـلى وجـه العمـوم الى أسـهم متـساوية )١(تنقسم رأس المال 
القيمة،و£ثل السهم حق المساهم في الشركة،وهذه الأسهم تطرح للإكتتاب بحيـث يـستطيع أن 

محمد فريد .ينُظر د).لة للتداول بالطرق التجارية دون حاجة الى إتباع إجراءات حوالة الحقوهي قابدون إعتداد بشخصية الشريك، ويقسم رأس المال الى أجزاء صغ]ة متساوية القيمة،يسمى كل جزء منها سهMً يتميز رأس مال شركة المساهمة بضخامة كبرى، نظراً لأن هذا الشكل من الشركات يقوم على الإعتبار المالي )(1                                                             
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يكتتب فيها كل من يتمكن على أداء قيمتها،وVثل القيمـة الأسـمية لمجمـوع اسـهم رأس المـال 
أن تباشر نشاطها،غ] أن رأس مال الـشركة قـد يتغـ] سـنوياً مالية الشركة في بدء تكوينها وقبل 

تبعاً لنشاط الشركة وما تحققه من أرباح أو ما تحل بها مـن خـسائر ومـا يـتم إسـتقطاعه مـن 
  .)١(مبالغ لإستهلاك موجودات الشركة أو لتكوين احتياطات رأس المال

تـي نقـصدها مـن هـذه وجدير بالذكر أن طـرح الأسـهم للإكتتـاب وإكتـسابها بالكيفيـة ال 
،والشركة المـساهمة هـي )٢(الدراسة،لا تتحقق إلا إذا كانت شركة النفط الوطنية شركة مساهمة

شركة تقوم على تجميع الأموال من الجمهـور،دون إعتبـار لأشـخاص المـساهم0 فيهـا،من أجـل 
  .القيام »شروعات تجارية أو صناعية أو إستثMرية ضخمة يعجز الأفراد عن القيام به

وهناك من الـدول النفطيـة ماإتخـذت شـكل الـشركة المـساهمة في إدراة الـ½وة النفطيـة  
وإستثMرها،ومنها على سبيل المثال،شركة النفط الإيرانية الوطنية،حيث نص قانون الشركة الذي 

شركة مساهمة تجارية تقوم بتنفيـذ (-: في مستهله على أن هذه الشركة هي١٩٦٠وضع في سنة 
  .)٣()قاً لأحكام هذه الأنظمة الأساسية والقانون التجاريعملياتها وف

 -: بـالقول٢٠١٨لـسنة ) ٤(أولاً مـن القـانون رقـم /٢بينM إكتفى المشرع العراقي في المادة  
،تتمتـع )شركـة الـنفط الوطنيـة العراقيـة(تؤسس »وجب هذا القـانون شركـة عامـة تـسمى ((

مـM يعنـي معهـا أن شركـة الـنفط الوطنيـة )).ريبالشخصية المعنويـة والإسـتقلال المـالي والإدا
العراقية هي شركة من شركات القطاع العام مردها إبتـداءً وإنتهـاءً الدولـة تتولاهـا مـن خـلال 

  .هيئاتها العامة المختلفة

  .١٤١، ص٢٠٠٧الجديدة، الأسكندرية، سنة العريني،الشركات التجارية، المشروع التجاري الجMعي ب0 وحدة الإطار القانو­ وتعدد الأشكال، دار الجامعة                                                                                                                                                      
 .٣٤٠و ٢٦٢، ص ١٩٩٨الأردن،- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عMنعزيز العكيلي،القانون التجاري،.د)1
  ). عن ديون الشركة »قدار القيمة الأسمية التي كتتبوا بهامسؤول0تتألف من عدد من الأشخاص لايقل عن خمسة، يكتتب فيها المساهمون بأسهم في إكتتاب عام،ويكونون شركة  ( -: المعدل، شركة المساهمة بأنها١٩٨٤لسنة ) ٣٠(من قانون الشركات رقم ) أولاً/ ٦(عرفت المادة ) 2
  .٢٧ساÐ محمد صالح إمقيق، مصدر سابق، ص) 3
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 بالنسبة للشركة المساهمة أن يكون شخصاً طبيعياً بالضرورة )١(و»ا أنه لا يشترط في المؤسس 
ز ان يكون جميع المؤسـس0 أو بعـضهم مـن الأشـخاص المعنوية،وقـد ذهـب ، فإنه من الجائ)٢(

 وهـو يقـصد شركـات -تتخذ شركات القطـاع الإشـتراÑ(-: العراقي0 الى القول أنه)٣(بعض الشراح
 كصيغة للتأسيس شكل الشركة المساهمة الخاصة،إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أن عدد -القطاع العام

مع0 كM هو عليه الأمـر بالنـسبة للـشركة الأخـ]ة التـي يـستلزم المؤسس0 لا يخضع لحد أد­ 
قانوناً لغرض تأسيسها توافر خمسة أشخاص في الأقل،عليه فإن شركة القطاع الإشتراÑ قـد تقـوم 
دون مشاركة، ولايوجد عادة سوى شخص عام واحد يتكفل بإنشائها ويقع عليـه بالتـالي وحـده 

  ).أغراض المشروعرصد رأس المال المتناسب مع أهمية 
 ٢٠١٨لـسنة ) ٤(أولاً مـن القـانون رقـم / ٥وهذا ما ينطبق Vاماً على ما نصت عليه المادة  

 قيمـة الموجـودات الثابتـة للـشركات المملوكة،والـذي -١:يتكون رأس مال الشركة من (-:بالقول
مليار ) ٤٠٠ (-٢...يقوم بتحديد قيمتها مكتب إستشاري يختاره المجلس و»وافقة مجلس الوزراء

  ...).دينار عراقي كرأس مال تشغيلي تحدده وزارة المالية

ويسعى لتجميع المساهم0 والأموال اللازمة ..... ها وأهدافها ومدتها ورأس مالهاحيث أنه هو من يحدد غايتيشترط أن يكون المؤسس مساهMً، وعلى ذلك فإن المؤسس هو من يشترك في تأسيس الشركة إشتراكاً فعلياً من ووفقاً للمعيار الضيق في تعريف المؤسس، يشترط أن يكون كل مساهم مؤسساً، أما في المعيار الواسع فلا (  .٤٩٢ بند ٢٨٦، ص١٩٩٢ية، بدون ناشر،دمشق، جاك الحليم،الشركات التجار.د). بالمعاملات اللازمة لقيامها قانوناً المؤسسون هم الأشخاص الذين يتولون المبادرة في تأسيس الشركة وتأم0 الإكتتاب بأسهمها والقيام ) (1                                                                .٢٥٧ بند ١٤٣، ص١٩٩٣، دار النهضة العربية، ٢سميحة القليوù،الشركات التجارية،ج.ينُظر د.....).للمشروع
فوزي محمد سامي،الشركات . ينُظر د).مساهمة وأغراض ونشاط الشركة الأخ]ة المراد تأسيسهاأغراضه،فلا بد من وجود صلة أو علاقة ب0 أغراض الشخص المعنوي الذي يشترك مع آخرين لتأسيس شركة ل ضمن ويجوز للشخص المعنوي أن يصبح مؤسساً لشركة مساهمة إذا كان تأسيس مثل هذه الشركة يدخ)(2  .....).ه العضوية »وجب القانونكمؤسس لها أو حامل أسهم أو شريك فيها،ماÐ يكن ممنوعاً من مثل هذالطبيعي أو المعنوي، أجنبياً كان أم عراقياً حق إكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون للشخص / أولاً (-: والتي تقضي١٩٩٧لسنة ) ٢١(من قانون الشركات العراقي رقم ) ١٢(كM ينُظر المادة   .٢٦٧، ص٢٠٠٦التجارية،الأحكام العامة والخاصة،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عMن 
عدنان أحمد ولي العزاوي، القانون التجاري، الشركات التجارية، مطبعة بيت . باسم محمد صالح ود. د) 3   .٢٧١، ص١٩٨٦الحكمة، بغداد،
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مM يعني أن شركة النفط الوطنية العراقية لا تلتزم بتقسيم رأس مالها الى أسـهم متـساوية  
القيمة ومن ثم طرحها للإكتتاب العام على الجمهور، كM هو مقـرر قانونـاً بخـصوص الـشركات 

شركة النفط يكون مملوكاً بتMمه إما لشخص عام واحد،وعليه لا المساهمة الخاصة، فرأس مال 
حاجة لتقسيمه اصلاً،وإما أن يشترك أك½ من شخص عام واحد في تقد£ه، وهنا يلتزم كل شريك 
بتقديم نسبة معينة منه، والحالة الأخ]ة هذه لاتعد تعدداً للشركاء في واقع الأمر ولاتخرج عـن 

 يتم ب0 المؤسس0 فقـط دون مـشاركة الجمهـور،إلا أن تأسيـسها )١()إكتتاب مغلق(كونها مجرد 
من خلال أك½ من شخص معنوي عام لاVنحها صفة تعدد الشركاء الفعلي، فهذه الحالة لا تخرج 
عن كونها تعدد شكلي لطرف واحد وهو في الحقيقيـة الدولـة، وبفقـدان صـفة تعـدد الـشركاء 

نية المشاركة و إقتسام ما يؤول اليها الـشركة مـن ربـح تنتفي بالضرورة بقية الشروط الأخرى، ك
، وهكذا تتصف شركة النفط الوطنية العراقيـة )٢ (وخسارة، وضرورة تقديم حصص في رأس المال

  .£تلك لوحدة جميع رأس المال) الدولة(يؤسس من قبل شخص ) فردي(بكونها مشروع 
شرع العراقي Vاماً وذلك من خلال بينM ذهب المشرع الكوردستا­ الى ما يخالف موقف الم 

 العراق، بـالنص صراحـة عـلى -خامساً من قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان/ ١٠نص المادة 
يجوز لمجلس الوزراء و»صادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان تحويل الـشركة الى شركـة  (-:أنه

كة هنــا هــي شركــة كوردســتان والمقــصود بالــشر ). مــساهمة تعــرض اســهمها لمــواطني العــراق
،وهــي شركـة نفـط وطنيــة Ð تبـدأ إجـراءات تأسيــسها )KEPCO(لإستكـشاف وإنتـاج الـنفط 

 تؤسس شركة كوردستان لإستكشاف وإنتاج -أولاً (-:أنه) ١٠(بعد،حيث جاءت في مستهل المادة 
  ).النفط كشركة عامة وذات شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري

خالد ابراهيم الجلاهمة،الوجيز في القانون التجاري،دار .د). لتجاء الى الجمهور للإكتتاب العامدون الإيكون الإكتتاب مغلقاً إذا تم تغطية رأس مال الشركة من قبل المؤسس0 بإنفسهم أو بالإشتراك مع غ]هم ) (1                                                              رواء .زينة غانم عبدالجبار الصفار و د.ينُظر د).المؤسس0 ثم ينتهي مفتوحاً بطرح الأسهم المتبقية على الجمهور إكتتاب عام، وهذا يعني إن الإكتتاب يبدأ مغلقاً ب0 للإكتتاب فيM بينهم، ثم طرح الباقي على الجمهور فيلقد أعطى المشرع العراقي للمؤسس0 في الشركة المساهمة مختلطة كانت أم خاصة نسبة محددة من الأسهم (  .١٥٩، ص ٢٠٠٦وائل،عMن،  ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم )الإكتتاب المغلق بأسهم الشركة المساهمة الخاصة(يونس النجار،   .١٤١، ص٢٠٠٠ السنة الثانية،٦انونية والسياسية،العدد الق
 . المعدل١٩٩٧لسنة ) ٢١(من قانون الشركات العراقي رقم ) اولاً/ ٦(ينُظر المادة ) 2
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الإكتتاب تصرف قانو­ يلتزم »قتضاه شخص يسمى المكتتب، بشراء سهم أو أك½ من أسهم  
الشركة وبدفع قيمته الإسمية في المواعيد والنسب المحددة بعقـدها ونظامهـا الأسـاسي ليـصبح 

ة للإكتتاب العام، نكون أمام خيارين ولÌ تطرح أسهم شركة النفط الوطني.)١(مساهMً في الشركة
Mلاثالث له:-  
 أن تؤسسس شركة الـنفط الوطنيـة منـذ بدايـة تأسيـسها في شـكل شركـة مـساهمة -:الأول

مختلطة،يشترك في ملكية رأس مالها أشخاص من القطاع العام والقطاع الخاص مجتمعة، حيـث 
امـة ومختلطـة، وهـذه الأخـ]ة تنقسم الشركات حسب الجهة المالكة لرأس مالها الى خاصة وع

 ثانياً من قانون الشركات العراقي -أولاً/ ٧معروفة في النظام القانو­ العراقي، حيث تنص المادة 
تتكـون الـشركة المختلطـة بإتفـاق شـخص / أولاً (-: على ٢٠٠٤ المعدل سنة ١٩٩٧ لسنة ٢١رقم 

قطـاع المـذكور، ورأس مـال واحد أو أك½ من قطاع الدولة مع شخص واحد أو أكـ½ مـن غـ] ال
خمـس وعـشرين في المئـة،ويجوز %) ٢٥(مختلط لا تقل مساهمة قطاع الدولة فيه مبدئياً عن 

كذلك لشخص0 أو أك½ من القطاع المختلط تكوين شركة مختلطة،وتعتبر الشركة المختلطة التي 
ة خاصـة خمس وعشرين في المئـة شركـ%) ٢٥(تنخفض مساهمة قطاع الدولة فيها الى أقل من 

  ).تكوين الشركة المختلطة مساهمة أو محدودة/ ثانياً .....وتعامل على هذا الأساس
ويلاحظ على هذا الخيار أنه يكفي أن تؤسس الـشركة مختلطـة Ñ تخـضع لأحكـام قـانون  

يـسري هـذا  (-:منـه والتـي تقـضي) ٣( المعدل،عملاً بـنص المـادة ١٩٩٧ لسنة ٢١الشركات رقم 
  ......). المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرينالقانون على الشركات

ويبدو هذا الخيار غ] مطـروح ولاسـيM بالنـسبة لـشركة الـنفط الوطنيـة العراقيـة وذلـك  
لسبب0،الأول هو أن الشركة تأسست على شاكلة شركة عامة Vلك الدولة كامل رأس مالها وهـي 

، بيـنM بالنـسبة لإقلـيم كوردسـتان و»ـا أن ٢٠١٨لسنة ) ٤(خاضعة لأحكام قانونها الخاص رقم 
خامساً من / ١٠شركة كوردستان لإستكشاف وإنتاج النفط Ð تؤسس بعد، وإن هناك نص المادة 

 والتـي تعطـي مجلـس ٢٠٠٧لـسنة ) ٢٢( العـراق رقـم -قانون النفط والغاز لإقلـيم كوردسـتان
  .٢٦٨عزيز العكيلي،مصدر سابق، ص. د) 1                                                             
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يل الشركة الى شركة مساهمة تعرض الوزراء و»صادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان حق تحو
اسهمها لمواطني العراق،فإنه لامانع من أن تؤسس الشركة منذ بدايتها كشركة مساهمة مختلطة 
وذلك إما بـإدراج مـضمون هـذا الـنص في مـشروع قـانون تأسـيس الـشركة في أن تكـون شركـة 

 الـوزراء الى مساهمة مختلطة منذ التأسيس أو من خلال إرسال مشروع قانون من قبل مجلـس
برلمان كوردستان يطالب بالمصادقة على مـضمون المـادة المـذكورة مقـدماً،فيM لـو تـم تأسـيس 
الشركة بقرار من السلطة التنفيذية دون إصدار قانون خاص بتأسيسها، وذلك إعتMداً على نـص 

يذيـة  والتي Ð تقضِ بـضرورة تأسـيس الـشركة بقـانون مـM تعطـي الـسلطة التنف)١()١٠(المادة 
  .صلاحية تأسيسها بقرار

يثار الخيار الثا­ بالنسبة لشركة النفط الوطنية التي تأسست مسبقاً على شاكلة شركـة /ثانياً 
 لسبب مـا )٢(عامة Vلك الدولة كامل رأس مالها،إلا أن ارادتها تتجه نحو خصخصتها كلاً او جزءاً 

لدولة أو أن هـذه الأخـ]ة هـي التـي تـدعم أو أك½، منها، كونها Vثل عبئاً على الموازنة العامة ل
الموازنة العامة للشركة وهي لاتقوى على إدارة نفسها من الناحية المالية،أو إنها تعا­ مـن سـوء 
إدارة أو سـوء في كفــاءة الإنتــاج، أو أن الــشركة تحتــاج الى زيـادة رأس مالهــا مــن أجــل توســيع 

لى نظام الإكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة، وهذا فتلجأ الدولة في هذه الحالات ا.الخ.....نشاطاتها
لا £كن أن يتحقق إلا بتحويل شركة النفط الوطنية من شركة عامة الى شركة مساهمة مختلطة 

  أو خاصة، لماذا؟ 

خمس سنوات قابلة للتجديد »صادقة الاغلبية ) ٥(تحدد مدة تعي0 كافة اعضاء مجلس الادارة بـ : ثالثاً  .ي أو اختصاصات اخرى فنية أو اداريةعلى ان يكونوا مستقل0 عن الوزارة ومن ذوي الاختصاص النفطيع0 رئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء بعد مصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان : ثانياً  .تؤسس شركة كوردستان لاستكشاف وانتاج النفط، كشركة عامة وذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري: ولاًأ ( -: تقضي٢٠٠٧ لسنة ٢٢ العراق رقم -من قانون النفط الوغاز لإقليم كوردستان) ١٠(نص المادة ) 1                                                                ).المطلقة لأعضاء البرلمان
ينُظر ر£ة علي ).ة مختلطة على أن تحافظ الدولة على نسبة المساهمة التي تستوجبها القانونمساهمتتحول الشركة في حالة الخصخصة الكاملة الى شركة مساهمة خاصة وفي حالة الخصخصة الجزئية الى شركة )(2 ، رسالة ماجست] في القانون مقدمة الى جامعة العرù ب0 )النظام القانو­ لرأس مال شركة المساهمة(لميس،  .٣٨،ص٢٠١٥الحقوق،جزائر، سنة /  كلية الحقوق والعلوم السياسية- مهدي
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لأن نظام الأسهم نظام قانو­ تتميز به شركات المساهمة عن غ]هـا مـن الـشركات،وعملية  
الأسهم،حيث تكون مساهمة أشخاص القانون الخـاص في رأس الإكتتاب لاتتم إلا إذا وجد نظام 

مال الشركة المساهمة المختلطة عن طريق الإكتتاب في أسهم الشركة، وهذه الأسـهم يكـون لهـا 
، وبالتالي لا يتم تداولها في الأسواق المالية عادة، وهذا ما )١(الطابع الإسمي وليست أسهم لحاملها

ة عن الشركات المساهمة الأخرى، وكل تنازل أو تغي] في اسـهم £يز الشركات المساهمة المختلط
  .)٢(الشركة من قبل أفراد القانون الخاص يحتاج الى إجازة من قبل مجلس إدارة الشركة

) بـترو بـراس( قامت شركـة ٢٠١٠وللتوضيح أك½ نستطيع أن نأخذ مثال0،الأول، أنه في عام  
مليـار دولار،بغيـة زيـادة ) ٧٢( عندما جمعت ما يقـارب البرازيلية بأكبر إكتتاب عام في التأريخ

رأس مالها لتطوير حقول نفط جديدة وضخمة في أعMق البحار ثم تغطيته عدة مرات من قبل 
  .)٣(صناديق سيادية ومؤسسات مالية دولية كانت تسعى لتوسيع إستثMراتها

ساهمة وفقـاً للقـرار الى شركـة مـ) آرامكـو(بينM تحولت شركة الزيت العربيـة الـسعودية  
وقـد حُـدد تـأريخ ) هــ١/٤/١٤٣٩(وتـأريخ ) ١٨٠(الصادر عن مجلس الوزراء الـسعودي بـرقم 

مـن أسـهمها % ٥م، وذلك كخطوة ضرورية ممهدة لطـرح مـالا يقـل عـن ١/١/٢٠١٨نفاذها بــ
  .)٤(للإكتتاب العام في الأسواق المالية

كات المساهمة و وسائل حMيتها،المركز ينُظر عبدالسلام قاسم على الشرعي، حقوق المساهم0 في الشر ).التسليميذكر فيها اسم مالكها وتعرف بأرقامها وتعتبر مالاً منقولاً ويتم تداولها من شخص لآخر بالمناولة أو  السهم أسمياً إذا كان إسم مالكه مدوناً فيه،ومقيداً في سجل الشركة، أما الأسهم لحاملها فهي التي لا يعتبر)(1                                                               .٨٨، ص٢٠١٨القومي للإصدارات القانونية،القاهرة، 
  ).الشركة أو الغ] إلا من تأريخ القيد في هذا السجلتتعاقد على إعداده الشركة بالشكل الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً،ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة لذي تعده أو يكون تداول اسهم الشركة قبل الطرح الأولى لها، بالقيد في سجل المساهم0 ا (-:مساهمة،أنه من النظام الداخلي لشركة آرامكو السعودية التي تحولت الى شركة ٢/ حيث تنص المادة العاشرة) 2
3 (nessebusi/news/net.aljazeera.www://https  ٢٠١٩-٨-٦الموقع الالكترو­ ،تأريخ زيارة الباحثة.  
من هذا النظام في حالة ) الحادية عشرة( أو موافقة الجمعية العامة غ] العادية »وجب المادة -التي Vلكها في حالة بيع بعض الأسهم -بعد موافقة الدولة (- :تنص المادة السابعة من النظام الداخلي للشركة على أنه) 4   ).المالية للإكتتاب العام سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو تفويض الشركة بذلك، يكون لمجلس الإدارة صلاحية إصدار أو إدراج أو طرح أسهم الشركة أو غ]ها من الأوراق -يادة عدد الأسهمز
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، )آرامكـو(كة الزيت العربية السعودية  لشر )١(حيث نصت المادة الأولى من النظام الأساسي 
تكتـسب »وجـب هـذا النظـام شركـة الزيـت  (-:والذي أقره مجلس الوزراء السعودى، على أنه

وتـأريخ ) ٨/م(المؤسـسة »وجـب المرسـوم الملـÌ رقـم " آرامكـو الـسعودية"العربية السعودية 
بالشخصية المعنوية م، صفة شركة مساهمة سعودية، وتحتفظ ١٣/١١/١٩٨٨ الموافق ٤/٤/١٤٠٩

والذمة المالية المستقلة وتكون وحـدها مـسؤولة عـن إلتزاماتهـا الحاليـة والـسابقة ومحتفظـة 
بحقوقها، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، وتستمر »Mرسة أوجه نشاطها على أساس 

  ).تجاري، وبقصد الكسب وفقاً لما تقوم به الشركة التجارية
) ٦٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(رأس مال الشركة هـو  (-:السادسة من النظام نفسه أنكM تنص المادة  

مائتي مليار سـهم ) ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ستون مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم الى 
مM يعني أن شركة آرامكو السعودية ). عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية

لأن تطـرح أسـهمها للإكتتـاب العـام متـى ) حية القانونيةعلى الأقل من النا(قد أصبحت مهيأة 
  .شاءت ذلك

بينM بالنسبة لشركة النفط العراقية لاتوجد أية بوادر فيM يخص إتجاه إرادة الدولـة نحـو  
خصخصتها كلاً أو جزءاً، في الوقت الـذي نـرى أن الأرضـية التـشريعية متـوفرة بالنـسبة لـشركة 

مـن قـانون الـنفط والغـاز ) خامـساً /١٠(فط وفقاً لنص المـادة كوردستان لإستكشاف وإنتاج الن
  .العراق السابق ذكرها-لإقليم كوردستان

ــه ألا وهــو  ــة علي ــاك ســؤال نحــاول الإجاب ــسبة للقطــاع -:ولكــن هن ــضل بالن ــM الأف  أيه
النفطي،الخصخصة الكلية والتحول الى شركة مساهمة خاصة تطـرح جميـع أسـهمها للإكتتـاب 

ة الجزئية والتحول نحو شركـة مـساهمة مختلطـة تطـرح جـزء مـن أسـهمها العام أم الخصخص
  للإكتتاب العام فيM تحتفظ الدولة »ا يقتضيها القانون من نسبة الأسهم؟

في العموم، و»ـا أن القطـاع النفطـي، قطـاع إقتـصادي ذو بعـد سـيادي، فـإن خصخـصتها  
العـام عـن سـيطرة وقـرار وإشراف بالكامل إçا تؤثر على الأمن القـومي وتخُـرج هـذا القطـاع 

أم (في جريدة ) آرامكو السعودية(ة تم الإعلان عن النظام الأساسي الجديد لشركة الزيت العربية السعودي) 1                                                                .٤/١٢/٢٠١٨وهي الجريدة الرسمية للدولة، بتأريخ ) القرى
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الدولة،لذلك التحول الى شركة الإقتصاد المختلط إçا يضمن للدولة سيادتها على مواردها وتأم0 
إدارتها على أفضل وجه، كM يضمن للشخص الطبيعي والشخص الخاص عموماً تحقيق أكبر قدر 

  .من الأرباح من خلال ضMن التوازن المالي للشركة وإزدهارها
@ @

asÜbrÜa@Ë‹ÑÜZMóáèb.¾a@ÂÑåÜa@óØ‹“Ü@ðäíäbÕÜa@ãbÅåÜa@@ @

»ا أن إختيار شكل قانو­ مع0 لشركة النفط الوطنية من شـأنه تحديـد القـانون الواجـب  
التطبيق على نشاطاتها من جهة وأن يحدد مركزها القانو­ في مواجهة الدولة من جهـة أخـرى، 

ــنفط الو  ــة ال ــه شرك ــذي تؤســس في ــرض ال ــه في الف ــة أو فإن ــساهمة مختلط ــشركة م ــة ك طني
،تكون الشركة تجارية بحتة،ذات صفة تجارية وصناعية،فتخضع لأحكام وقواعد القانون )١(خاصة

الخاص ولا سيM أحكام القانون التجاري وأحكام قـانون الـشركات،ذلك لأن المـشروعات العامـة 
 هـي مـن أشـخاص عندما تأخذ شكل الشركة المساهمة لاتعد مـن أشـخاص القـانون العام،بـل

  .القانون الخاص
وفي الفرض الذي يتحول فيه الشركة مـن شركـة عامـة مملوكـة للدولـة بالكامـل الى شركـة  

مساهمة خاصة أو مختلطة وتطرح أسهمها كلا أو جزءاً للإكتتاب العـام أمـام الجمهور،ينقلـب 
اص تبعاً لتغي] الشكل معها النظام القانو­ الذي كان يحكمها من القانون العام الى القانون الخ

  .القانو­ لشركة النفط الوطنية من شركة عامة الى شركة تجارية
من قانون الشركات رقم ) ٣(و£كن ملاحظة ذلك فيM ذهب اليه المشرع العراقي في المادة  

يـسري هـذا القـانون عـلى الـشركات المختلطـة  (-:، بقولـه٢٠٠٤ المعدل سـنة ١٩٩٧لسنة ) ٢١(
  ...).ة وجميع المستثمرينوالشركات الخاص

مM يعني أن شركات النفط المساهمة المختلطة والخاصة،إçا تخضع لأحكام قانون الشركات  
وأنظمة التجار ولقواعد القانون التجاري، إلا أن مشاركة الدولة بـامتلاك جـزء مـن أسـهمها قـد 

الشركة المساهمة  (- : المعدل تنص على أن١٩٩٧ لسنة ٢١أولاً من قانون الشركات العراقي رقم / ٦١المادة )1                                                                ).إكتتاب عام ويكونون مسؤول0 عن ديون الشركة »قدار القيمة الأسمية للأسهم التي إكتتبوا بهاها المساهمون بأسهم في المختلطة أو الخاصة، شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب في
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زات Vكنها من حسن يخضعها لبعض القواعد المختلفة عن أحكام القانون الخاص وVنحها إمتيا
، والتـي )١(إدارة المرفق العام موضوع نشاط الشركة ولاسيM بالنسبة للشركة المساهمة المختلطة

تنشأ عادة »وجب قانون،على إعتبار أنها تتولى إدارة مرفق عام،وغالباً ما يحدد قـانون إنـشائها 
  .موضوعها والإطار العام لنشاطها

ت Vكنه مـن المـشاركة الفعالـة في إدارة الـشركة وصـنع حيث £تلك الشخص العام إمتيازا 
قراراتها بغض النظر عن حجم مشاركتها في رأس المال، ومن هذه الإمتيازات سلطة الرقابة عـلى 
الشركة والتمثيل النوعي الذي يعطي الشخص العام القدرة على تقيد الـشركة بـسياسة الدولـة 

 مـن ١٣٣رنـسي، فنـصت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة وتوجهاتها،وقد أيد هذا الإتجاه المشرع الف
التقن0 الفرنسي المتعلق بتنظيم سلطات القضاء المالي على إخـضاع الأشـخاص المعنـوي0 الـذين 
Vلك الدولة مشاركة في رأس مالها تؤهلها لمMرسة سلطة راجحة في إتخاذ القرار والإدارة، لرقابة 

  .ديوان المحاسبة الفرنسي
 النظام القانو­ لشركات الإقتصاد المختلط عموماً الى أن اشخاص القـانون وترجع خصوصية 

العام يشاركون إما في أغلبية رأس المال أو تكون مشاركتهم معتمدة على معيار نوعي يـتجلى في 
Vكن الشخص العام من Vلـك الأرجحيـة عنـد إدارة الـشركة وإتخـاذ القـرارات،والى أنهـا تـدير 

صلحة العامة، فيقتضي أن تكون القواعد الخاضعة لها تختلف عن القواعـد نشاطها »ا يحقق الم
، مـM )٢(التي تخضع لها الشركات التي تدير أنشطة خاصة وتسعى الى تحقـق مـصالح شخـصية

، حيث أن وجود الدولة كمـساهم أسـاسي في )٣(ينعكس على طريقة إدارة الشركة والرقابة عليها
حيث أنه إذا تحول شركة النفط الوطنية الى شركة مساهمة خاصة، فان مشاركة الدولة في Vلك جزء من )(1                                                             

هة الإدارة، إçا Vثل مشاركة الأفراد وأشخاص أسهمها لا تكون بصفتها صاحبة السيادة،أي مشاركة من ج
القانون الخاص الآخرى في ملكية أسهم الشركة، حيث أن مشاركة أحد أشخاص القانون العام في رأس مال 

ينُظر أسيل عامر ).الشركة هي التي تعطي الشركة صفة الإقتصاد المختلط، وإلا كان شركة مساهمة عادية
  .٥٨حمود النوري،مصدر سابق،ص

  .٢٠٥و ٢٢٦مروان محي الدين القطب،مصدر السابق، ص . د) 2
  ). للدولة-من هذه المادة) ١( عند توفرها وفقاً للفقرة -لك الوثائق والمعلوماتبتقديم تالوثائق المذكورة في هذه المادة، والمعلومات التي تستند اليها هذه الوثائق، ويقوم رئيس مجلس الإدارة يجوز للدولة في اي وقت، أن تطلب أياً من  (-: من النظام على أنه٤/حيث تنص المادة السابعة والثلاثون) 3
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ءها السلطة الراجحة في صـنع القـرارات المتعلقـة بنـشاطها، شركة النفط المختلطة تقتضي إعطا
وللإستدلال نأخذ المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي لشركة آرامكو السعودية، والتي 

لا تخل أحكام هذا النظام ولا تؤثر على ملكية وتحكم الدولـة الحـصري في جميـع  (-:تنص على
هـا وذلـك وفقـاً للأنظمـة واللـوائح المعمـول بهـا في المملكـة الموارد الهيدروكربونية داخل إقليم

العربية السعودية وتبقى الدولة المسؤولة وحـدها عـن اتخـاذ القـرارات النهائيـة فـيM يتعلـق 
بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي £كن إنتاجها في أي وقت، والمستويات 

لمواد الهيدروكربونية التي ينبغي المحافظة عليهـا، وتحـتفظ القصوى للطاقة الإنتاجية الثابتة ل
وحدها بحقها الحصري في إصدار قـرارات الإنتـاج داخـل إقليمهـا وذلـك اسـتناداً إلى عـدد مـن 
الاعتبارات التي تحـددها الدولـة »فردهـا، »ـا في ذلـك اعتبـارات التنميـة الاقتـصادية للدولـة 

وأهداف الدولة السياسية والتنموية وسياسـتها الخارجيـة والمحافظة على البيئة والأمن الوطني 
والدبلوماسية والاحتياجات المحلية للطاقة والمصلحة العامة وأي مصلحة سيادية أخرى تأخذها 

 .الدولة في ع0 الاعتبار
كM لا تؤثر أحكام هذا النظام على اختصاص وزارة الطاقـة والـصناعة والـ½وة المعدنيـة في  

تيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية والإشراف على تنفيذها إعداد الاسترا
 .)»ا يكفل تنمية الموارد الهيدروكربونية وحسن استغلالها والمحافظة عليها

كM أن المركز القانو­ للعامل0 لدى شركة النفط الوطنية التي تتحـول الى شركـة مـساهمة  
 الشكل القانو­ للـشركة،وذلك مـن علاقـة تنظيميـة خاضـعة لأحكـام مختلطة يتغ] تبعاً لتغ]

 Mالقانون العام الى علاقة تعاقدية ب0 العامل ورب العمل تحكمها مبادئ القانون الخاص ولاسي
  .)١(قانون العمل،ولإختصاص القضاء العادي وليس القضاء الإداري

  .١٤٥ساÐ محمد صالح إمقيق، مصدر سابق، ص) 1                                                             
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ن تحديد الطبيعة القانونية لشركة النفط الوطنيـة ، مـM جعـل سكت المشرع العراقي ع. ١
  .من تحديد القانون الذي يسود نشاطها محل جدل فقهي

Vثل شركة النفط الوطنية مظهراً من مظاهر تـدخل الدولـة في النـشاط الإقتـصادي،ولها . ٢
دولة بسلطانها نظامها القانو­ الخاص،حيث تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة مع إحتفاظ ال

عليها مع كونها تختص »وضوع إنتاجي مع0 تشبه الى حد بعيد ما تختص بـه شركـات القطـاع 
  .الخاص
وقد ظهر بالنسبة لتحديد القانون الذي يسود شركات النفط الوطنية الى جانب الإتجاه0 .٣

ه الخـاص والنظـام السابق ذكرهM،إتجاهاً ثالثاً يقول بأن شركة النفط الوطنية إçا تخضع لقانون
القانو­ الذي يسود نشاطها،وهو يشكل نوعاً خاصا من القوان0 قد يكون مختلطاً بـ0 القـانون 
العام والقانون الخاص تبعاً للطبيعة القانونية لشركة الـنفط الوطنيـة التـي تتـأرجح بـ0 كونهـا 

   .شخصاً من أشخاص القانون العام أم شخصاً من أشخاص القانون الخاص
ا بصدد طرح أسهم شركات النفط الوطنية للإكتتاب العام،فقد إسـتنتجنا بـأن الطريقـة ام.٤

الوحيدة للإكتتاب بهذه الأسهم لاتتحقق إلا إذا تأسست شركة الـنفط إبتـداءً كـشركة مـساهمة 
عامة مختلطة تكون الدولة مالكة لجزء من اسهمها فيM تعود ملكيـة بـاقي الأسـهم الأفـراد أو 

الخاص،او إذا تحولت من شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة أو أحد أشخاصها شخاص القانون 
  . بالكامل الى شركة مساهمة عامة مختلطة فيM لو Ð تكن كذلك من لحظة التأسيس

كM إستنتجنا ان النظام القانو­ الذي يحكم شركـة الـنفط الوطنيـة ينقلـب مـن القـانون .٥
Mلو تحولت من شركة مساهمة عامـة مملوكـة للدولـة الى العام الى القانون الخاص لامحال،في 

  .شركة مساهمة عامة مختلطة مملوكة لأشخاص القانون0 معاً 
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;bïäbq@Opbï–ínÜa@ @

مع انه ليس من السهل سياسـياً و إقتـصادياً إلا اننـا نـوصي بـأن يعـدل المـشرع العراقـي .١
اقـي، بإضـافته نـصاً تـشابه نـص  قانون شركة الـنفط الوطنيـة العر ٢٠١٨لسنة ) ٤(القانون رقم 

 ٢٢ العـراق رقـم -من المادة العاشرة من قانون النفط والغاز في إقليم كردستان) خامساً (الفقرة 
،بحيث من خلاله يتمكن المـواطن العراقـي مـن ان Vتلـك اسـهMً في شركـة الـنفط ٢٠٠٧لسنة 

  .الوطنية العراقية عن طريق خصصتها جزئياً و ليس كلياً 
 العراق بأن تبادر بإرسال مشروع قانون تأسيس شركة - حكومة إقليم كوردستانكM نوصي.٢

العـراق،على أن تكـون -الى برلمـان كوردسـتان)KEPCO(كوردستان لإستكشاف و إنتاج الـنفط 
شركة مساهمة عامة مختلطة إبتداءً،Ñ يتمكن المواطن العراقي من المشاركة في عملية الإكتتاب 

 في تخفيض أعباء الحكومة فـيM يخـص تـوف] الـرأس المـال التأسيـسي منذ التأسيس،مM يساعد
من العمليات النفطيـة التـي تباشرهـا حكومـة  للشركة،و يعطي المواطن فرصة إكتساب الأرباح

  .الإقليم من خلال الشركة
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   الكتُب-:أولاً
  .١٩٨٥بالأسكندرية،إبراهيم عبدالعزيز شيحا،اصول الإدارة العامة،منشأة المعارف .د.١
ـــالح ود.٢ ـــد ص ـــم محم ـــشركات .باس ـــانون التجاري،ال ـــد ولي العزاوي،الق ـــدنان أحم ع

  .١٩٨٦التجارية،مطبعة بيت الحكمة، بغداد،
جاك دولوناي، جان ميشيل شارلييه، الجانب الخفي مـن تـاريخ البـترول، ترجمـة محمـد .٣

  .١٩٨٧سميع السيد، الطبعة الأولى،بدون مكان نشر، 
  .١٩٩٢لحليم،الشركات التجارية،بدون ناشر،دمشق، جاك ا.د.٤
حــسن محمــد عــلي حــسن البنان،مبــدأ قابليــة قواعــد المرافــق العامــة للتغيــ] .د.٥

  .٢٠١٤والتطوير،الطبعة الأولى،المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 
 حسن رشـك غيـاض الدبيسي،الـسياسة النفطيـة في العراق،محـددات الإسـتثMر الأجنبـي.٦

 .٢٠١٦ لبنان، الطبعة الأولى، -والإستثMر الوطني، منشورات زين الحقوقية، ب]وت
  .٢٠١٢رزق الدويس،المدخل لدراسة العلوم القانونية،مكتبة الشقري، .خالد الدويس و د.د.٧
  .٢٠٠٦خالد ابراهيم الجلاهمة،الوجيز في القانون التجاري،دار وائل،عMن، .د.٨
عقد الإمتياز النفطـي وتطبيقاتـه،المكتب الجـامعي الحـديث، خلود خالد الصادق بيوض،.٩

  .٢٠١٢الاسكندرية، 
رايس وفاء،نظام التـسي] بالأهـداف في المؤسـسات العامـة بـ0 النظريـة والتطبيـق، .د.أ.١٠

  .اليازوري للطباعة والنشر،بدون سنة طبع
قود التراخيص رحيم كاظم الشرع وعلى نعمة محمد،الإستثMرات النفطية في العراق،ع.د.١١

  .٢٠١٨وعقود الشراكة، دار السنهوري، ب]وت، 
ساÐ محمـد صـالح إمقيق،النظـام القـانو­ للمؤسـسة الوطنيـة للنفط،منـشورات زيـن .١٢

  .٢٠١٦ لبنان،-الحقوقية، ب]وت
، ١سعدى محمـد الخطيـب،العقود البتروليـة وحـق الـشعوب في المـوارد النفطيـة، ط.د.١٣

  .٢٠١٥ لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،
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  .١٩٩٣، دار النهضة العربية، ٢سميحة القليوù،الشركات التجارية،ج.د.١٤
  .١٩٧٣سليMن الطMوي،مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثا­،بدون مكان نشر،.د.١٥
شريف العيفي،النظام القانو­ لعقود الإمتيازات البترولية والغاز،كلية الحقوق،جامعة .د.١٦

  .٢٠٠٣القاهرة، 
صلاح نعMن عيسى،دراسات في الإقتصاديات والسياسات النفطية،مطبعة الإرشاد، بغداد، .١٧
١٩٨٢.  
 .٢٠١٧طالب حس0 حافظ، النفط والسياسة في العراق،دار الكتب المحلية، بغداد، .د.١٨
،المؤسسة العربية للدراسات ١عاطف سليMن،النظام القانو­ للبترول في البلاد العربية،ط.١٩
  .٢٠١٣ لبنان، -شر،ب]وتوالن

عبدالــسلام قاســم عــلى الــشرعي،حقوق المــساهم0 في الــشركات المــساهمة و وســائل .٢٠
  .٢٠١٨حMيتها،المركز القومي للإصدارات القانونية،القاهرة، 

عبدالله سعيد البرواري،تسوية منازعات عقود إستغلال ال½وات الطبيعة،عقود البترول .د.٢١
  .٢٠١٥،دار الفكر الجامعي،مصدر، ١، ط)ICSID(ل المركز الدولى çوذجاً،تطبيقات من خلا

نبيل جعفر عبدالرضا،نفط العراق من عقـود الإمتيـازات . عبدالجبار عبود الحلفي ود.د.٢٢
  .٢٠١٣الى جولات التراخيص،دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع،بغداد، 

ــانو­ للقطــاع .د.٢٣ ــام الق ــشركات عــلي حــس0 يونس،النظ ــام في ال ــاص والقطــاع الع الخ
  .والمؤسسات،دار الفكر العرù،بدون سنة نشر

  .١٩٩٨الأردن،-عزيز العكيلي،القانون التجاري،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عMن.د.٢٤
وزارة الثقافة العراقية ,قضايا التنمية والتحرر الاقتصادي في العاÐ الثالث, فايز محمد علي.٢٥

 .١٩٧٨, بغداد,ليعة للطباعةدار الط, 
فوزي محمد سامي،الـشركات التجاريـة،الأحكام العامـة والخاصـة،دار الثقافـة للنـشر .د.٢٦

  .٢٠٠٦والتوزيع،عMن 
،الكويـت، ١محمد يوسف علوان،النظام القانو­ لإستغلال النفط في الاقطـار العربيـة،ط.٢٧
١٩٨٢.  
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لسن0 العجاف،دار الكتب العلميـة، محمد جابر حسن،نفط العراق،ما بعد الذكريات وا.٢٨
  .٢٠١٥بغداد، 
،منشورات المكتبة الجامعيـة، ٦محمد عبدالله الحراري،اصول القانون الإداري الليبي،ط.د.٢٩

  .الزاوية،بدون سنة طبع
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